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مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان

ميهوب يزيد *

ـكافـحـــة الإرهــاب . اتـخذت الـعديد مـن الدول فى السـنوات الأخـيرة جـملـة من التـدابيـر الاستثـنائـيـة 
غيـر أن مـواجـهة الإرهـاب طـرحت مـعضـلـة حقـيـقـية فى الـسـنـوات الأخيـرة ارتـبطت أسـاسـا بـإشكـالـية
احـترام تلك الـتدابـير لحـقوق الإنسـان والحريـات الأساسيـة . سيـما وأن مـكافحـة الإرهاب انـطوت على
الـعديد من الانـتهـاكات لحـقوق الإنسـان مثل الـتعـذيب والتمـييـز والاعتقـال التـعسـفى وإنكـار الحـق فـى
محاكـمـة عادلـة .. وهو مـا طرح بشدة مسـألة القيود الـواردة على سلطـة الدولة أثناء مـكافحة الإرهاب
وجب الاتـفاقـيات الـدوليـة لحقـوق الإنسـان لإيجـاد توازن بـ ضرورات الأمن ـفروضـة  والـضمـانات ا
الوطنى التى تفرضها ظـروف مكافحة الإرهاب واعتبارات احتـرام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

التى تتطلبها دولة الحق والقانون . 

مقدمـــــــة

أضـحى الإرهـاب فى الــسـنـوات الأخـيـرة مـشـكـلـة تــواجه الـدول والمجـتـمـعـات عـلى
الصعيدين الدولى والداخـلى  وقد أثبتت أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١
والهـجمات التى تلـتها خطورة الـظاهرة والتهديـد الذى أصبحت تشـكله على السلم
والأمن الداخـلى والدولى . سـيـما فى ظل الـتطـور الـتنـظيـمى لـلجـماعـات الإرهابـية
والـتوزيع الجغـرافى للهجـمات الإرهابيـة فى مختـلف أنحاء العـالم . واستدعت هذه
التهديدات من الدول اتخاذ جملة من التدابير قصد حماية مواطنيها وحفظ النظام

ة  الجزائر . *  أستاذ مساعد قسم  كلية الحقوق  جامعة قا

المجلة الجنائية القومية  المجلد الرابع والخمسون  العدد الأول  مارس ٢٠١١المجلة الجنائية القومية  المجلد الرابع والخمسون  العدد الأول  مارس ٢٠١١



١٤٢

ـستـوى الداخـلى  فضلا عن تـكـثيف الـتعـاون الدولى الـعام وأمـنـها الـقومى عـلى ا
ــكـافــحــة الإرهـاب وبــإشـراف من مــجــلس الأمن خـاصــة بــعـد صــدور قـراره رقم
ـوجب الـفـصل الـسـابع من ١٣٧٣ بـتـاريخ ٢٠٠١/١١/٢٠ والـذى خــاطب الـدول 
كافـحة الإرهاب وشـكل لجنة على يثـاق بضرورة اتـخاذ تدابيـر تشريـعية وأمنـية  ا

راقبة الدول فى هذا المجال .  مستواه 
وبـناء عليه فإن انخـراط الدول فى حملة مكافـحة ما يسمى بالإرهاب وإن لم
تكـن بنـفس الـدرجة لاعـتـبارات واقـعـية وسـيـاسيـة فـإن مـنهـجـها اتـسم فى عـمومه
ــبـالــغـة فى بــعض الأحـيــان فى اتـخـاذ الــتـدابــيـر الأمــنـيـة وسن بــالـصـرامــة بل بـا
واجـهة الإرهاب . ونجم عن ذلك التراجع فـى هامش الحقوق والحريات تـشريعات 
ـا اعــتـبــرت مـثــالا يـحــتـذى به فى مــجـال فـى هـذه الــدول حـتى فى تــلك الــتى لـطــا

قراطية وحقوق الإنسان .  الد
وإذا كــانت هــذه الــتــدابــيــر لــقــيت الــتــأيــيــد عـلـى الــصـعــيــديـن الـســيــاسى
والدبـلومـاسى  فـإنهـا أثارت جـدلا على الـصعـيد الـقانـونى . ومن ب جـوانب هذا
وازنة ب الاعتبـارات الأمنية - بالنظر إلى الخطر التى الجدل القـانونى إشكالية ا
قراطية التى يشكله الإرهاب - من جهة  واعتبارات احترام حقوق الإنسان والد
تتـطلبـها دولة الـقانون من جهـة أخرى . وبتـعبير آخـر هل يجب التـضحيـة بالحقوق
والحـريات فـى سـبـيل تحـقـيق الأمن للأفـراد وحـفظ الـنـظـام الـعـام ? أم أن شـرعـية
الـهـدف لا تـبـرر لــلـدولـة إلا اتـخـاذ الـوسـائل الـتـى تحـافظ عـلى الحـقـوق والحـريـات
ــعـادلـة ? ومـا الـقـيـود الأسـاسـيـة . وإلى أى مـدى وفـقـت الـدول فى احـتـرام هـذه ا
الـقانـونـية الـواردة على سـلطـة الـدول أثنـاء مكـافحـة الإرهاب فـيـما يـتعـلق بالحـقوق

والحريات الأساسية للأفراد ?
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وإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى ثلاثة محاور : 
نـتـنـاول فــى المحور الأولنـتـنـاول فــى المحور الأول : مـكـافـحــة الإرهـــاب الـتـــزام دولــى وداخلــى 
ـضـادة للإرهـاب وإشـكالـيـة احـتـرام الحـقوق ونـتـطـرق فى الثـانى إلىونـتـطـرق فى الثـانى إلى : التـدابـيـر ا
ـوازنـة بـ الأمن وحـقـوق والحــريـات الأسـاسـيـة  ونـعــالج فى الـثـالث ونـعــالج فى الـثـالث : ضـرورة ا

الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب . 

المحور الأول  : مكافحة الإرهاب التزام دولى و داخلى 

لاشك أن الإرهـاب يشـكل تـهـديـداً لـلـسلـم والأمن الدولـيـ وأيـضـا تـقـويضـا للأمن
ط وحـجـم الـعـمـلـيات الـداخـلى . وذلك بـسـبب الـتـطـورات الحـاصـلـة عـلى صـعـيـد 
الإرهـابـية خـاصـة فى الـسـنـوات الأخـيـرة عـلى مـسـتوى الـفـاعـلـ أو الـضـحـايا أو
ة والثورة التكنولوجية على فتح آفاق ستهدفة . حيث ساعد مناخ العو الأغراض ا

ناخ . واسعة لانتشار الظاهرة الإرهابية واستفادتها من مزايا هذا ا
وعـلى هـذا الأسـاس فـإن مـكـافـحـة الإرهـاب بـقدر مـا هـى شأن داخـلى يـقع
حماية لرعـاياها وحفاظا على أمنها القومى  بقدر ما هى أيضا على عاتق الدولة 

شأن دولى يتطلب تعاون وتكاتف كل الدول للمساهمة فى القضاء عليه . 
ـكن الـقول إن مـكـافـحة الإرهـاب الـتـزام داخـلى بالـنـسـبة وبـناء عـلـيه فـإنه 
لـلـدولـة سـواء لـلــوقـايـة من الأعـمـال الإرهـابــيـة واسـتـبـاق وقـوعـهــا بـاتـخـاذ تـدابـيـر
هم لـلمـحاكـمـة فى حالـة حدوثـها . وإجراءات مـنـاسبـة أو متـابعـة مـرتكـبيـها وتـقـد
وهى الـتــزام دولى أيـضـا بـالـنـظــر إلى الـتـطـورات الـقـانـونــيـة الحـاصـلـة فى مـجـال
كافحـة الإرهاب خاصة بعد أحداث الحادى الـنصوص القانونية الـدولية الخاصة 

عشر من سبتمبر ٢٠٠١ .
وهذا ما سنتعرض إليه فى الجزءين الأول والثانى من هذا المحور .
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كافحة الإرهاب  أولاً : التزام الدولة بالتعاون الدولى 

ــنـأى عن أثـبــتت أحـداث الحــادى عـشــر من سـبــتـمــبـر ٢٠٠١ أنه لا تــوجـد دولـة 
الهجـمات الإرهابـية مهـما كانت تـملك من الوسـائل العسـكرية والـتكنـولوجيـة  كما
ـتحـدة الأمـريكـيـة . إذ اعتـبـرت تلـك الأحداث قـفزة هو الـشـأن بالـنـسبـة لـلولايـات ا
نـوعـيـة فى تـاريخ الإرهـاب الـدولى من حـيث الـتـنـظـيم والـتـخـطـيط والـتـنـفـيـذ وعـدد
الضـحـايـا . كـمـا بـيـنت الأحـداث الـتى تـلـتـهـا أن الإرهـاب يـتـعـدى حـدود الإضرار

ساس بالأمن والسلم الدولي (١) . بالأمن القومى إلى حدود ا
 وهذا مـا أكده مجلس الأمن فى العديد من قـراراته منها القرار١٢٦٧ لعام

١٩٩٩ والقراران ١٣٦٨ و ١٣٧٣ لعام ٢٠٠١ (٢) . 
ويـشـكـل الـقـرار ١٣٧٣ الـصـادر فى ٢٨ سـبـتـمـبـر ٢٠٠١ حـلـقـة مـهـمـة  فى
سـلــسـلـة الـقــرارات الـصـادرة عن مــجـلس الأمن فــيـمـا يــخص مـوضـوع مــكـافـحـة
يثاق طـالبا منها الإرهاب  إذ إن  القرار خاطب الـدول وفقا للفصـل السابع من ا
لائمـة قصــد مكافـحـة الإرهـاب الـدولى أو تمويلـه اتخــاذ التدابيـــر التشـريعيـــة ا
رتكـبى الأعمال الإرهابـية  وشكل المجلس لجـنة سميت أو تقـد السند أو الـدعم 
كافحة الإرهاب لجنة مكـافحة الإرهاب للتـنسيق ب جهود الدول لـتطبيق التدابـير 

ا جاء فى نص القرار .  وفقا 
حقيقة أن القرار ١٣٧٣ أثار انـتقادات وجدلا فى الأوساط القانونية الفقهية
حول الـدور التـشريـعى للـمـجلس فى مـواجهـة الدول ولـكن بـغض النـظر عن الـقيـمة
ــوضـوع الــقــانــونــيــة لــلــقـرار (٣) . ومن دون الخــوض فى هــذا الجــدل - تــقــيــدا 
ــكن الـقـول إن الــتـزام الــدول بـالـتــعـاون فى مــجـال مـكــافـحـة الـدراســـــة - فـإنه 
الإرهـاب ازداد أكـثـر بـعد أحـداث الحـادى عـشـر من سبـتـمـبــــر ٢٠٠١  وشمــــل
ـعــلــومـات الأمــنــيـة وتــسـلــيم المجــرمــ والـتــعـاون ذلك عــدة صــور مـنــهـا تــبــادل ا
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كافـحة الإرهاب القـضائى... إلخ . وفضلا عـما سـبق فإن التـزام الدولة بـالتعـاون 
ـشـتركـة الـعـائدة عـلـيـهـا بحـكم تـعـدى الإرهاب ـصلـحـة ا ـا يـنـبع من ا إ الدولى 
ا لحدود الدولـة الواحدة . إذ إن الإرهاب أصـبح لا يشكل شخـصية متـجانسة وإ
يـتكون من مجمـوعات مختـلفة فى انتمـاءاتها وتوجهـاتها . إلا أنه يشهـد تعاونا ب
ثل حـاليا شبكة تلك المجموعـات المختلفة رغم إمـكانية تباين أهـدافها . فالإرهاب 
ـا يـسـتلـزم رؤيـة مـخـتـلـفة سـريـة واسـعـة الانـتشـار وشـديـدة الـتـنـوع والتـعـقـيـد  
ة تسهل تزايدة للوسائل الـتكنولوچية فى ظل العو للتعـامل معه . كما أن الإتاحة ا

تحركات الإرهابي وتعدد مصادر دعمهم وتمويلهم (٤)  .
ساهـمة بفاعـلية فى مكـافحة الإرهاب  وتحتم هـذه العوامل عـلى كل دولة ا
إضـافة إلى ذلك فإن الالـتزامات الاتـفاقية الـناجمـة عن التصـديق أو الانضمام إلى
كـافحـة الإرهاب - الـدوليـة أو الإقلـيمـية - تـسهم فى ـعـنيـة  الاتفـاقيـات الدولـية ا
ضرورة تجـاوب الدولـة لـلتـصدى للإرهـاب ومـجابـهـته باتـخاذ الـتـدابيـر التـشـريعـية

ناسبة التى تفرضها تلك الاتفاقيات  (٥). والأمنية ا

كافحة الإرهاب  ثانياً  : الالتزام الداخلى 

يعتبـر الأمن حقا أسـاسيا للأفراد والـتزاما بالـنسبة لـلدولة  ويعـد الإرهاب اعتداء
ـمــتــلـكــات . وعــلى هـذا واضـحــا عــلى هــذا الحق  ســواء من جـانـب الأرواح أو ا
الأسـاس فــإنه يـجب عـلى الــدولـة أن تـعـمل عــلى حـمـايـة الأمن والــنـظـام الـعـام فى

مواجهة أخطار الإرهاب  (٦)   .
ـقـراطيـة وحقـوق الإنسـان بدءا كمـا أن الإرهـاب يتـعارض مـباشـرة مع الد
ـمتـلكات الخـاصة والـعامة  والحق فى من الحق فى الحيـاة باسـتهدافـه للأبرياء وا
الـتـعــبـيـر بـالـطــرق الـسـلـمــيـة . وقـد جـاء فى الــنـقـطـة - أ - من ديــبـاجـة الخـطـوط
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الإرشادية لـلجنة الـوزارية لمجلس أوروبا حول حـقوق الإنسان ومـكافحة الإرهاب :
قراطية ويستهدف بأن الإرهاب يـحد بشكل خطير من حقوق الإنسان  يـهدد الد
ـدنى . كـما ـسـاس بـاسـتقـرار الحـكـومـات الـشـرعـيـة ويـقـوض المجـتـمع ا خـاصـة ا
أشارت اللـجنة فى النـقطة الأولى من الـوثيقة نـفسهـا : إلى أن الدول تلتـزم باتخاذ
الـتـدابـيـر الضـروريـة لحـمـايـة الحـقـوق الأساسـيـة للأفـراد الخـاضـعـ لـولايـتـها فى
نـعقد ـؤتمر الـدولى لحقوق الإنـسان ا مـواجهـة الأعمال الإرهـابية  (٧). كـما أشار ا
فى فـينا سنـة ١٩٩٣ إلى أن الإرهاب يقـوض حقوق الإنـسان والحريـات الأساسية

قراطية (٨) . والد
وبناء على ذلك فإن الدولـة ملزمة بترجمـة هذا الالتزام عمليـا بقواعد قانونية
ضمانـا للمصلحة المحميـة من وراء مواجهة الإرهاب  وهى الأمن العام سواء كان
ـبدأ إلى منع ـمتـلكـات . ويتـسع هذا ا مـتصلا بـكيـان الدولـة أو أمن الأشخاص وا
وقــوع الإرهـاب من خلال تــدابـيـر الــضـبط الإدارى وغــيـرهـا مـن الـوسـائل بــقـصـد
ة  أو كشف وقوعهـا وذلك فضلا عن قمع الإرهاب بعد الحـيلولة دون وقوع الجـر

وقوعه (٩) .
وعـلى هـذا الأسـاس نجد أن مـعـظم الدول تـبـنت تـشريـعـات تتـضـمن تجر
تابعة مرتكبى الجرائم الإرهابية . خاصة بعد أحداث تبعة  الإرهاب والإجراءات ا
الحادى عـشـر من سبـتـمبـر ٢٠٠١ . وتـفاوتت درجـة صـرامة هـذه الـتشـريـعات من

دولة لأخرى حسب التقاليد القانونية فى هذه الدولة أو تلك .

ضادة للإرهاب و إشكالية احترام الحقوق والحريات الأساسية المحور الثانى : التدابير ا

ــوازنـة بـ مــتـطـلــبـات تحــقـيق الأمن واحــتـرام حـقــوق الإنـسـان تـعـتــبـر مــسـألـة ا
والحــريـات الأسـاسـيـة أحــد أعـظم الـتـحـديــات الـقـانـونـيـة الــتى تـواجه الـدول أثـنـاء
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مكـافـحة الإرهـاب  وقـد أعقـبت أحـداث الحادى عـشـر من سبـتـمبـر تحـولات مهـمة
ـستـوى الـداخلى تـكيـفـا مع التـحديـات الأمـنيـة التى على الـصعـيـد القـانونى عـلى ا
ـا فى ذلك الدول فـرضـتهـا الـتـهـديدات الإرهـابـيـة . وحدث هـذا فى مـعـظم الـدول 
قراطية وحقوق الإنسان .  ا اعتبرت مثالا يحتذى به فى الد الغربية  التى لطا
مـارسات الـتى اتـخذت فى هـذه الدول وقد انـطوت الإجـراءات والـتدابـيـر وا
ـآسى والانـتهـاكـات لحقـوق الإنـسان وحـريـاته الأسـاسيـة  بـشكل عـلى كـثيـر من ا
ذكرنا بـبعض مـخلـفات الأنظـمة الـبولـيسيـة التى سـادت فى مرحـلة تـاريخيـة معـينة

باسم مكافحة الإرهاب . 
مـارسات والتشريـعات والتدابير وسنحـاول تسليط الضـوء على بعض تلك ا
التى اسـتهدفت بـطريق مبـاشر أو غيـر مباشـر بعض الحقـوق والحريات الأسـاسية
ـتـحـدة الأمــريـكـيـة للأفــراد . مع الـتـركــيـز عـلى بـعـض الـنـمـاذج فــقط كـالـولايــات ا
ثال - لا الحصـر - بطريقة نـقدية تحلـيلية لـهذه القوان  وبريطانـيا على سبـيل ا
وتقـييم مـدى تـأثيـرها عـلى مفـهوم دولـة القـانون وحـقوق الإنـسان  وذلك من خلال
ـضــادة للإرهــاب  أولا : الاعـتـداء عــلى الحـقـوق والحـريـات بــواسـطـة الـتـدابــيـر ا

ضادة للإرهاب . وثانيـا : المخاطر الناجمة عن التدابير ا

ضادة للإرهاب  أولاً : الاعتداء على الحقوق والحريات الأساسية بواسطة التدابير ا

أدت أحداث الحادى عـشر من سبـتمـبر ٢٠٠١ بالـعديد من الـدول إلى تبنى تـدابير
ـواجــهـة ظـاهــرة الإرهـاب وتــوقى أى هـجــمـات إرهــابـيـة فى وتــشـريـعــات جـديــدة 
ـستـقبل  وانـخرطت الـدول فيـما يـسمى بـالحرب ضـد الإرهاب والـتى تحولت فى ا
ـا فى ذلك الحـقـيـقـة إلى حـرب عـلى حـقـوق الإنـسـان أبـيـحت فـيـهـا كل الـوسـائل 

الوسائل غير الإنسانية  (١٠) .
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ـتـحـدة وبــتـعـبـيـر آخــر فـإن بـعض الـدول الـغــربـيـة وعـلى رأسـهــا الـولايـات ا
ـة الذى أسس نـظريـة الرعـب الـتـى تقـول : الأمريـكيـة قامت بـإحيـاء الحكـمة الـقد
ــكن تــرجـمــتـهــا بـطــريــقـة أخــرى : "سـأرهب "لا حـريــة لأعـداء الحــريــة" . والـتى 
ـشــهـورة لــوزيـر داخـلــيـة فــرنـسى أســبق قـالــهـا فى " وهى الــعـبــارة ا الإرهـابــيـ

اضى (١١) . الثمانينيات من القرن ا
ـمـارسات وفى هـذا الإطـار تـفـاوتت درجـة تأثـيـر الـتـشـريـعات والـتـدابـيـر وا
كـافحة الإرهـاب على حـقوق الإنسـان من بلـد إلى آخر ومن حق إلى آخر تخـذة  ا
ب الـتضـييق  الـتـقيـيد أو الاعـتداء فى بـعض الحـالات . ونظـرا لصـعوبـة التـطرق
إلى كل الحـقوق واحـدا واحدا . فـإننـا ارتـأينـا أن نخـتـار بعض الحـقوق والحـريات
الأكثر تـأثرا بصورة مبـاشرة بتدابـير مكافحـة الإرهاب فى بعض الدول . ومن ب
عاملـة اللاإنسانية  الحق فى هذه الحقوق : الحق فى الحـرية  تحر التعـذيب وا

ساواة وعدم التمييز .  المحاكمة العادلة  الحق فى ا

١ - الاعتداء على الحق فى الحرية 

ى لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق فى ادة الثالثة من الإعلان العا نصت ا
ادة التاسعة (٩) من العهد الحياة والحـرية وسلامته الشخصية"  وهو مـا أكدته ا

دنية و السياسية (١٢) . الدولى للحقوق ا
وإذا كان الحق فى الحريـة ليس حقـا مطلقا  فـإن تقييـده أيضا لا يجب أن
يـتم بـطـريـقـة عـشـوائـيـة أو تـعـسـفـيـة  بل إن ذلك الـتـقـيـيـد يـجب أن يـتم فى حـدود
ـعـنـيـة بـحـقـوق ـواثـيق والاتـفـاقـيـات الــدولـيـة ا الـقـانـون وفى حـدود مـا تـســمح به ا
الإنـسـان . وفـقـا لمجـمـوعـة من الـضـمــانـات الـتى حـددتـهـا هـذه الأخـيـرة . وتـتـمـثل
أسـاسـا فى أن يـتم الحـرمـان من الحـرية عـلى أسـاس الـقـانـون  وأن يكـون مـبـنـيا
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نـسوبـة إليه فـورا  وأن يقدم على أسـباب قـانونـية  وأن يبـلغ الشـخص بالـتهـمة ا
إلى القـضاء المخـتص  مع تمـكيـنه من الطـعن فى شرعـية اعـتقـاله والحصـول على

ناسب فى حالة القبض العشوائى أو غير القانونى  (١٣) .  التعويض ا
سـاس بهذا الحق بـشكل مبـاشر هو الاعـتقـال ولعل أهم إجراء يـستـهدف ا
أو الحـجــز تحت الـنـظـر  وقـد لاحــظـنـا أن جل الـدول الـغـربــيـة قـامت بـعـد أحـداث
ـسـألة الحادى عـشـر من سـبتـمـبر ٢٠٠١ بـتـعـديل تشـريـعاتـهـا فيـمـا يـتعـلق بـهذه ا
وقـامت بتمديـد مهل الحبس للـمشتبه فـيهم بارتكـاب أعمال إرهابـية من دون توجيه
تهمة صريحة إليهم . فـمثلا نجد أن قانون مكافحة الإرهاب البريطانى الذى صدر
شـتبه فى ارتـكابـهم لأعمـال إرهابـية فى عام ٢٠٠١ جـعل مدة احـتجـاز الأجانـب ا
غــيـر مـحــددة ولـكـنــهـا أصـبــحت وفـقـا لــقـانـون ٢٠٠٦ أربــعـة عـشــر يـومـا  مع أن

دة ٩٠ يوما  (١٤). ان بأن تكون ا الحكومة كانت قد طالبت أمام البر
ــدة بـ ٦ أيــام طــبــقــا لــقــانـون أمــا فى الــقــانــون الــفــرنــسى فــقــد حــددت ا
٢٠٠٦/١٤ كأقـصى حد بعد تـدخل قاضى الحريـات وفقا لـلمادت ٨٨ و ٨٠٦ من
ـعـدلة  (١٥). وفى كـنـدا سمـح القـانـون (س ٣٦) الذى قـانون الإجـراءات الجـنـائيـة ا
دخل حـيز الـنـفاذ فى ٢٠٠١/١٢/٢٤ بـتـوقيـف الأشـخــاص بـدون إذن قـضائـى 
إذ تب للشرطة لأسبـاب معقولة أن ذلك ضرورى لتوقى وقوع عمليات إرهابية إلى

غاية نهاية التحقيق من دون توجيه تهمة جنائية (١٦) . 
ـعروف ـتحـدة الأمريـكيـة فإن قـانون الـوطنـية الأمـريكى ا أما فى الـولايات ا
باسم PATRIOT ACT (١٧) الـذى صـدر عن الكـونـغـرس عقـب أحداث الحـادى عـشر
من سبتـمبر تحت رقم ٥٦ بتـاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٦  قد تضمن فى مـواده سلطات
واسـعـة لأجـهـزة الأمن الأمـريـكــيـة . ومـنـهـا إعـطـاء الـنـائـب الـعـام سـلـطـة احـتـجـاز
ـدة سبـعة أيـام دون توجيـه اتهام شـكوك فى قـيامـهم بأنـشطـة إرهابـية  الأجـانب ا
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لـهـم . مع أن الـنص الأصــلى لـلــقـانــون تـضـمـن مـدة احـتــجـاز غــيـر مــحـدودة لـكن
دة بـ ٧ أيـام فقط  وقـد نص هذا الـكونـغرس اعـترض عـلى ذلك و تحـديد تـلك ا
الـقانون على أنه ينتـهى فى ٢٠٠٥/١٢/٣١ ما لم يقرر الكونـغرس تمديد العمل به
دة ٤ سنوات أخرى بالتصويت . وصوت الكونغرس على التمديد قبل انتهاء مدته 

دة غير محدودة (١٨) . وبعض النصوص 
إضـافة إلى قانون الـوطنية Patriot Act قـام الرئيس الأمـريكى چورج بوش
بـإصـدار أمـره الـعـسـكـرى بـتـاريخ ٢٠٠١/١١/١٣ Military Order الـذى يـسـمح
بــاعـتـقـال ومـعـامـلـة ومـحـاكـمـة بـعـض الأشـخـاص من غـيـر الـقـاطـنـ فى الـولايـات
عـروفة فى الولايات تـحدة الأمريـكية خلافـا للقـواعد الجنائـية الإجرائـية العـادية ا ا

تحدة  (١٩) . ا
ــتـحـدة وعـلـى هـذا الأسـاس  احــتـجـاز مــئـات الأشـخــاص فى الـولايـات ا
ـسلمـ إضافـة إلى أولئك الـذين احتـجزوا فى أفـغانـستان الأمريـكيـة أغلـبهم من ا
من أعضـاء القـاعـدة واقتـيدوا إلى مـعسـكـر الاعتـقال فى غـوانـتنـامو . والـهدف من
ـنــحـهـا لـهم الــقـانـون الأمـريـكى . ـكن أن  ذلك هـو إبـعــادهم من الحـمـايـة الــتى 
ووصل الـعـدد فى الـبـدايـة إلى حـوالى ١٠٠٠ شـخص ثم تـقلص إلـى ٥٠٠ شخص
ـدة غير مـحددة  ومن دون تـوجيه تـهم محددة . احتـجزوا فى ظـروف لا إنسانـية 
ويـصل الـعـدد حـالـيـا إلى ٢١٥ شـخـصـا (٢٠). وقــد أطـلـقت الإدارة الأمـريـكـيـة عـلى
وجب  Inlawfal Combattants ـقاتل غيـر الشرعي هـؤلاء المحتجزين وصف ا
ـوجب الـقـرار الـصادر عـن الرئـيس الأمر الـعـسـكـرى الـسـالف الـذكـر . ورفـضت 
ا فى بـوش فى ٧ فبـراير ٢٠٠٢ إصبـاغ الحمـاية الـتى تمنـحهـا اتفاقـيات چـنيف 
ذلك صفـة أسرى الحرب عـلى منتـسبى تنـظيم القـاعدة وحركـة طالبـان  مع إعطاء

باد چنيف (٢١) . عتقل معاملة إنسانية وفقا  عاملة ا تعليمات 



١٥١

وقـد اسـتنـدت الإدارة الأمـريـكيـة فى رفـضـها لإصـبـاغ صفـة أسـرى الحرب
عـلى مقاتلى القاعـدة  إلى أساس أن هذه الأخيرة ليست دولـة  وبالتالى لا تتمتع
تعـاقد فى اتفـاقيات جـنيف . وبالـتالى لا يسـتأهل أفرادهـا حماية بصـفة الطـرف ا
ـقـاتـلى طـالـبـان فـإنـهـا رغم اعـتـرافـهـا بـانـطـبـاق هـذه الاتـفـاقـيـات . أمـا بـالـنـسـبـة 
ـسلح فى أفـغـانسـتـان  ولكـنـها رأت بـأن هؤلاء لم اتـفاقـيـات چنـيف عـلى النـزاع ا
ادة الرابـعة من اتفاقية جنيف الثالثة  وهى يستوفـوا الشروط التى نصت عليها ا

دني واحترام قوان الحرب (٢٢) . على الأقل شرطا التميز عن ا
قاتل غير الشرعي غير معـروف فــــى القانــــون الدولــــى إن مصطلح ا
ـيـة الإنـسـانى ووجـد فـقط فى أدبـيـات الـفـقه الأمـريـكى  خـاصـة بـعـد الحـرب الـعـا
Ex الثـانية إلى جـانب الحكم الشـهير الـصادر عن المحكـمة العـليـــا فــــى قـضـــية

Parte Quirin سنة ١٩٤٢ (٢٣) .

ــيــز بــ فــئــتــ من وذلك عــلـى اعــتــبــار أن الــقــانــون الــدولى الإنــســانى 
وجـب اتفـاقـية ـدنـيون المحـمـيـون  ـسـلح  همـا : ا الأشخـاص فى حـالـة النـزاع ا
ـوجب الاتـفـاقـية ـقـاتـلـون ومن يدخـل فى حـكمـهم المحـمـيـون  چنـيف الـرابـعـة . وا
الـثالـثة فى حـالة وقوعـهم فى أيدى الـعدو  حـيث يستـأهل هؤلاء صـفة أسـير حرب
كن معاقبتهم عن الأعمال القتالية  كما يجب معاملتهم معاملة إنسانية  مع ولا 
ضرورة إطلاق صراحـهم بعد انتهاء العملـيات العدائية . وفى حالة الشك فى مدى
سـألة . دون الإخلال بواجب تمـتعـهم بتـلك الصـفة تبت مـحكـمة مـختـصة فى تـلك ا
طـبقـا للـمـادة الخامـسة من ـمنـوح لـهم قبل فـصل المحـكمـة فى صـفتـهم  الحـمـاية ا

اتفاقية چنيف الثالثة . 
ـعتقـل من أحكام وبـناء على ذلك فـإنه حتى فى حالـة عدم استـفادة هؤلاء ا
ـفـروض أن تسـرى علـيـهم الاتفـاقـية الـرابـعة الخـاصة اتفـاقـية چـنـيف الثـالـثة من ا
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دني بصفة آلـية كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقا بحماية ا
فى قـضـيـة Delalic إذ قـالت بـأنه لا يــوجـد شـرخ بـ اتـفــاقـيــة چـنــيـف الـرابـعــة
والـثالـثـة . فى حـالـة عدم أحـقـيـة شخـص ما لـلـتـمتع بـصـفـة أسـير حـرب والحـمـاية
ـوجب الاتفاقـية الثالـثة ...  حالـة عدم أحقيـة شخص ما لـلتمـتع بصفة مـنوحة  ا
وجب الاتفاقيـة الثالثة ... فإنه من الضرورى أن مـنوحة  أسـير حرب والحماية ا
ادة نصوص عليها فى ا يـحمى بالاتفاقية الرابـعة بشرط أن يتوفر على الشـروط ا

الرابعة من الاتفاقية الرابعة (٢٤) .
ـمـنـوحـة لـهم ـعـتـقـلـ يـسـتـأهـلـون الحـمـايـة ا وفى كل الحـالات فـإن هـؤلاء ا
ـشتركـة لاتفـاقيـات چنيف ادة الـثالـثة ا وجب الـقانـون الدولى الـعرفى وخاصـة ا
ادة ٧٥ من الـبروتوكـول الأول لعام  ١٩٧٧سيـما الفقـرة الثالثـة التى تنص على وا
ضـرورة إطلاق صـراح المحـتجـزين فـى أقـرب وقت عـدا من قـبض عـلـيـهم لارتـكاب

جرائم(٢٥) .  
ومـهـمـا يـكن فـإن الإدارة الأمـريـكـيـة ارتـأت من وراء هـذا الـوصف الـتحـايل
دة زمنية على قواعد القانون الدولى الإنسانى الذى يحرم حجز هؤلاء الأشخاص 
غير مـحددة . ما دام أن الـدافع للاحتجاز وقـائى بالدرجة الأولى  وهـو منعهم من

القيام بهجمات جديدة كما ادعت الولايات الأمريكية .
قـاتل عـتقلى غـوانتنـامو بصـفة ا وعمومـا فإن الإدارة الأمريـكية بـوصفهـا 
ـدة غيـر محـدودة من دون أسبـاب أو تهم واضـحة تـكون قد الأعـداء وباحـتجازهم 
وجب وجب القانون الدولى الإنسانى . فضلا عن التزاماتها  خالفت التزاماتها 
ـدنـيـة الـقـانـون الـدولى لحــقـوق الإنـسـان سـيـمـا أحـكـام الـعــهـد الـدولى لـلـحـقـوق ا

تحدة طرفا فيه .  والسياسية الذى تعد الولايات ا
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وقـــد أعــلـن الــرئـــيس أوبـــامــا بـــتـــاريخ ٢٠٠٩/١٠/٢٢ عن إغلاق مـــعـــتــقل
تحـدة الأمريـكية بـحلـول جانفى غوانتـنامـو وتحويل الـسجنـاء إلى داخل الولايـات ا
ـسـألـة تـواجه الـعــديـد من الـصـعـاب الـقـانـونـيـة والإداريـة فى ظل ٢٠١٠ . إلا أن ا

ثل هذا الإجراء(٢٦) .   عارضة داخل الكونغرس  ا
وتعـد التـدابيـر السـالفـة الذكـر انتـهاكـا واضحـا للـحق فى الحريـة الذى يـعد
ا أكدت واثيق الـدوليـة التى لطـا أحـد الحقـوق الراسخـة فى الدساتـير الـداخليـة وا

الأجهزة الدولية والإقليمية على ضرورة التقيد بها أثناء مكافحة الإرهاب .  

عاملة غير الإنسانية  ارسة التعذيب وا  - ٢

ـرتـبـطـة بـحـقـوق الإنـسـان الـتعـذيب ـواثـيق الـدولـيـة ا حـرمت مـعـظم الاتـفـاقـيات وا
كن هينة وكذلك قواعد القانون الدولى الإنسانى  وعموما  عاملة القاسية أو ا وا
القـول بأن تحـر التـعذيب شـكل جزءا من قـواعد الـقانـون الدولى الـعرفى ويـشكل

ة دولية وفقا للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لعام ١٩٩٨(٢٧) . جر
غيـر أن القـيمة الـنظـرية للـقواعد الـقانـونية المحـرمة للـتعـذيب لم تمنع الـعديد
من التـجاوزات والانتهـاكات التى انـطوت علـيها حمـلة مكـافحة الإرهـاب فى العديد
تـحـدة الأمريـكيـة . فـمن فضـيحـة الـسجـون السـرية من الدول  خـاصـة الولايـات ا
تـحدة الأمريـكيـة إلى فضائح سـجن أبو غـريب وصولا إلى صور خارج الولايـات ا
كن معه القول التعذيب فى غوانتنامو  شكـلت كلها فى الحقيقة تسلسلا منهجيا 
إن الـتـعـذيب سـياسـة مـقـصـودة ولـيس حالات فـرديـة مـعـزولة . مـتـجـاهـلـة بذلك كل
ـكن أن نسـتـشهـد هـنا بـبعض ـواثـيق والنـصـوص الدولـية المحـرمـة للـتعـذيب . و ا
الأمـثلة التى تـسربت إلى العلن بسـبب الصحافـة الأمريكية والـبريطانـية على سبيل

ثال .  ا
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ـصادر لم ومن ذلك مـا نـشـرته الـواشـنطن بـوست فى مـارس ٢٠٠٢ طـبـقـا 
ـعتـقلـ لدول أخرى تـسمـها بـأن الحكومـة الأمريـكيـة قامت بـترحـيل مجمـوعة من ا
ارسة مـعروفـة بسـجلهـا الأسود فى حـقوق الإنـسان من أجل الاستـعانـة بهـا فى 
ـسـاس ـعـتـقـلـ بـا أسـالـيـب وتـقـنـيـات اسـتـجـواب تـسـتـنـد إلى الـتـعـذيب وتـهـديـد ا
ـنـوعة بـعائـلاتهم فى حـالـة عـدم التـجـاوب مع المحقـقـ نـظرا لأن هـذه الأسـاليب 

وفقا للقانون الأمريكى (٢٨) .
وفى وضوع  واسـتمـرت الجريدة نـفسـها فى نشـر سلـسلة تحـقيقـاتهـا فى ا
عتقل غير ٢٠٠٢/١٢/٢٦ عرضت أساليب جديدة للتعذيب  منها الضغط على ا
دة ٢٤ ساعة واحـتجازهم فى غرف ضـيقة جدا  تـعاون وتعـريضهم للأضـواء  ا

صل(٢٩)  . بل إن منهم من حقن بالمخدرات على أساس أنها نوع من ا
نظـمات غير الحكـومية كمنظـمة العفو الـدولية ومراقبة  كمـا أن العديد من ا
سـتخدمة من المحقق الأمريكي حقوق الإنـسان لم تتوقف عن انتقاد الأساليب ا

تكـرر للإدارة الأمريكية بأنـها لا تمارس التعذيب  فى غوانتنامـو . ورغم التأكيد ا
ـزاعم . ومن ذلك مـا نشرته ولـكن الصـحافـة الأمريـكية واصـلت كشف كـذب هذه ا
ز فى ٢٠٠٤/١١/٣٠ حـول تقرير سرى للجنة الدولية للصليب جريدة نيويورك تا
ـستـخدمـة فى غوانـتنـامو تـوازى التـعذيب . وفى الأحمـر يؤكـد على أن الأسـاليب ا
٢٠٠٥/١٠/١٠ نـشــرت الجــريـدة نــفــسـهــا مــحـاورات مـع مـحــقــقـ ســابــقـ فى
غـوانتـنامـو  أشاروا إلى بـعض أسـاليب الـتعـذيب التـى استـخدمت مع الـسجـناء .
ومــنـهـا تـركـهم يـتــبـرزون فى ملابـسـهم وتـعــريـضـهم لـلـمـوســيـقى الـصـاخـبـة طـوال

الوقت(٣٠) .
فـضلا عن ذلك  فـإن شهـادات مـعـظم الـسجـنـاء الـذين  إطلاق صـراحهم
ـعامـلـة غـير الإنـسـانيـة الـتى لـقيـهـا هؤلاء كـشفـت عن أسالـيب الـتـعذيب وضـروب ا
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ـتواصل للأضـواء  واستخدام عتـقل . ومنهـا الإيهام بـالغرق والـتعريض ا داخل ا
ــدة تــفــوق ١٥ ســاعــــة بــــدون ــتــواصل  الــكلاب فـى تــرهـيــبــهم والاســتــجــواب ا

انقطــــاع ... إلخ  (٣١).
ـسـتخـدمة من الأجـهزة نـهجـية ا وامـتد مـسلـسل كـشف عمـليـات التـعـذيب ا
الأمريـكـية إلى فـضـيـحة سـجن أبـو غريب بـالـعراق(٣٢) . حـيث صدم الـعـالم بـصور
ـا عرضت فى ـمـارسة عـلى الـسـجـنـاء العـراقـيـ والأجـانب   ـشيـنـة ا الـتـعـذيب ا
بـرنــامج ٦٠ دقــيــقـة الــذى بـثــته قــنـاة CBC فى ٢٨ أبـريـل ٢٠٠٤ والـتى أظــهـرت
مـارسات المخلـة بكرامـة السجـناء واسـتخدام الـكلاب ووضع السجـناء وهم عراة ا

فوق بعضهم البعض فى شكل هرمى .
ـنـهجى ولم تكـتف الإدارة الأمـريـكيـة فى عـهد الـرئـيس بـوش بالاسـتـخدام ا
ستـطاع تـبرير لأسالـيب التـعذيب كوسـيلـة لاستنـطاق الـسجنـاء  بل حاولت قـدر ا
ذلك السـلوك بطريـقة تجعل منـها قانونـية . ومن ذلك ما نشـرته جريدة وول ستريت
سـتشـار الـقانـونى لـلبـيت الأبيـض جـورنال فى يـونـيو ٢٠٠٤ حـول مذكـرة بـعثـهـا ا
Alberto Gonzales حررت فى ينايـر ٢٠٠٢ يحاول التـحايل على اتفـاقيات جنيف

لشـرعنـة الأسالـيب غيـر القـانونـيـة فى مكـافحـة الإرهاب خـاصة الـتعـذيب وجاء فى
ـذكرة : إن طـبيـعة الحـرب الجديـدة تزيـد من أهـميـة بعض الـعوامل كـالقـدرة على ا
عـلـومـات بـسـرعـة من الإرهـابيـ الأسـرى  وراعـيـيـهم وذلك لـتـجنب اسـتـخلاص ا
دنـي الأمـريكـي  وبـسبب الحـاجة إلى مـحاكـمة الإرهـابي فظـائع أخرى ضـد ا
على جرائم حرب مثل القتل العمدى للمدني  تابع غونزاليس : فى تقديرى  فإن
هـذا المخطط الجـديـد يـجـعل من الـقيـود الحـازمـة لاتفـاقـيـة جـنيف حـول اسـتـجواب
سـجناء العدو باليـة  ويحول بعض بنودها إلى مادة عـتيقة . وأضاف أن العبارات
عـاملـة غير العـامة الواردة فـى اتفاقـية جـنيف مـثل الحط من كرامـة الشـخص أو ا
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الإنسـانيـة  هى عـبارات غـير مـحددة ويـكون من الـصعب الـكشف عن الانـتهـاكات
التى تستوجبها ظروف الحرب على الإرهاب(٣٣) .

ـذكـرة قـام وزيـر الـدفـاع فى مـارس ٢٠٠٣ بـإصـدار أمـر وبـنـاء عــلى هـذه ا
ـستخـدمة فى التـحقيق  وهى طـبعا الأسـاليب غير يتـضمن أساليـب الاستجواب ا

ذكرة (٣٤)  . الإنسانية استنادا إلى هذه ا
وبـناء على مـا سبق فإن عمـليات الـتعذيب التى تـمت سواء فى غوانـتنامو أو
تـحدة بـإشراف من فى أبو غـريب أو فى الـسجـون السـرية لدول حـليـفة لـلولايـات ا
ـركـزيـة  لم تـكـن أعـمـالا فـرديـة مـعـزولـة كـمـا ادعى بـعض وكـالـة الاسـتـخـبـارات ا
ـا كـانـت جـزءا من اسـتـراتــيـچـيــة شـامـلـة تــسـتـهـدف ـسـؤولــ الأمـريـكــيـ وإ ا
ـعتقل بـأية طريقة كـانت . دون الأخذ فى الحسبان علومات من ا الحصول عـلى ا
القواعد القانونية الداخلية أو الدولية التى تحرم صور التعذيب السالفة الذكر(٣٥) .
وما يعضد هذه النتيجة هو سلسلة التحقيقات التى فتحتها الإدارة الأمريكية حول
عـمـلـيـات الـتـعــذيب الـتى تـمت فى أبـو غـريب مـثـلا . من ذلك مـا خـلص إلـيه تـقـريـر
سؤولية عن تلك التجاوزات تنسب إلى وكالة الجنرال چورج فاى G. Fay من أن ا
ركزيـة التى أدخلت هذه الأسـاليب إلى الجيش الأمريـكى . ونتيجة الاستخـبارات ا
ـسـلـحـة لـذلك تـبـنى الـكـونـغـرس فى ٢٠٠٦/١٠/٥ تـوصـيـة تـفـرض عـلى الـقـوات ا
الالــتــزام بــدلــيل الجــيـش الأمــريــكى للاســتــجــواب الــصــادر فى ٢٠٠٥ والالــتــزام

عتقل . باتفاقيات جنيف وقانون معاملة ا
ونـتيـجـة لـتزايـد الـضـغوط الـداخـلـية ومن الـرأى الـعـام الأمريـكى والـضـغوط
نظمـات غير الحكـومية قررت الإدارة الأمـريكية غـلق معتقل الخـارجية خاصـة من ا
أبــو غــريب فى مــارس ٢٠٠٦ وتــوزيع ٤٥٠٠ مــعــتــقلا عــلى الــسـجــون الــعــراقــيــة

الأخرى.
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تـمـعن فى كل الانـتـهـاكـات الجسـيـمـة الـسالـفـة الـذكـر يـجد بلا شك أن إن ا
ـتـعلـقـة بـالـقـانون واثـيق الـدولـيـة ا ـتـحـدة ضـربت عـرض الحـائط بـكل ا الـولايات ا
الـدولى الإنسـانى والقـانـون الدولى لحـقوق الإنـسان . الـتى تتـفق فى مـجمـلهـا على
ـعامـلـة الإنـسانـيـة لـلمـعـتقـلـ فى كل زمـان ومكـان طـبـقا لـلـمـادة الثـالـثة ضـرورة ا
ـشـتـركـة لاتـفــاقـيـات جـنـيف الأربع لـعــام ١٩٤٩  وأن الـتـعـذيب مـحـرم تحت أى ا
ظرف ولـو أثناء مكـافحة الإرهاب بـاعتباره من الحـقوق ذات الحصانـة كما أشارت

دنية والسياسية . ادة ٢/٤ من العهد الدولى للحقوق ا إلى ذلك ا

٣ -  إنكار الحق فى محاكمة عادلة

شـتبه فى ارتكابـهم لأعمال إرهابية  إذا كان القـانون يجيز احـتجاز الأشخاص ا
عـروفة داخـليـا ودوليا . فإن دلك يـجب أن يتم وفـقا للأصـول الإجرائـية الشـرعيـة ا
ـشـبه بـه إلى جـهـة قـضـائـيـة مــحـايـدة فى مـدة مـعـقـولـة وهى ضـرورة تـقـد ذلك ا
ه للمحاكمـة  مع توفير كل الضمانات نسوبة إليه وتـقد لتفصل فى جدية الـتهم ا
تـعلقة بالمحـاكمة العادلـة . بدءاً من شرعيـة الجرائم والعقوبـات وتمكينه من الحق ا
فى الـدفـاع . وتمـتع الجهـة القـضـائيـة بالاسـتـقلاليـة والحيـاد واختـصـاصهـا قانـونا
بـنـظـر الـدعـوى . وفى غـيـاب مـثل هـذه الـضـمـانـات فـإن احتـجـاز شـخص من دون
تـوجيه تـهـمة مـحددة له أو تـوجـيه تهم فـضـفاضـة بعـد ردة من الـزمن يعـد انـتهـاكا
وجب الـدساتـير الـداخلـية والـقواعد كـرس  جـسيـما لـلحق فى المحـاكمـة العـادلة ا

الاتفاقية والعرفية الدولية لحقوق الإنسان .
ـعتـقـلى غوانـتـنامـو الـذين احتـجـزتهم  وفى هذا الـصـدد لنـا أن نـستـشـهد 
تـحدة بتهـمة الانتمــاء إلـى القاعـدة أو تـدبيـر عمـليـات إرهابـيـة ضدهـا الولايات ا

شاركة فى الإعداد لهذه العمليات .  أو ضد مصالحها فى الخارج أو ا
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قاتل غـير الشرعي مع وقد أطلقت الإدارة الأمـريكية على هـؤلاء وصف ا
حرمانهم من الضمانات القـانونية التى ينص عليها القانون الأمريكى نفسه  وهى
ه أمام مـحكـمة تـتمتع الطـعن فى شرعـية الاعـتقال وتـمكـينه من حق الـدفاع وتـقد
ـعـتـقـلـ أمـام لجـان عـسـكـريـة بـالاسـتـقلالـيـة والحـيـاد . حــيث اخـتـارت أن تحـيل ا

أنشئت خصيصا لمحاكمتهم .  
ـسـلك اعـتـمـادا عـلى حكـم يرجع إلى وقـد اخـتارت الإدارة الأمـريـكـيـة هذا ا
قضية Exparte Quinin التى عرضت على القضاء الأمريكى عام ١٩٤٢  وقضت
ـحـاكـمـة مـجـمـوعـة من فـيـهـا المحــكـمـة الـعـلـيـا بـاخـتــصـاص الـلـجـان الـعـسـكـريــة 
ـوجـودين عـلى الأراضى الأمـريكـيـة بتـهـمة ارتـكـابـهم لأعمـال تـخريب الأشـخاص ا
ـانـيـا الـنـازيـة . مع حـرمـانـهم من الاسـتـفـادة من الـضـمـانات وجـوسـسـة لـصـالح أ
ـوجب القـانون الـدولى الـعرفى آنـذاك على أسـاس أنهم مـنوحـة لأسرى الحـرب  ا

مقاتلون غير شرعي (٣٦)  .
ـوجب الأمــر الـعــسـكــرى الـصــادر عن الـرئــيس الأمـريــكى بـوش فى ١٣ و
نوفـمبر ٢٠٠١  أنـشئت لجان عـسكريـة لمحاكمـة الأشخاص الـذين ارتكبـوا أعمالا
تـحدة أو عـاونوا أو دعـموا هـذه الأعمـال . وكلف الـرئيس إرهابـية ضـد الولايـات ا
بوش وزيـر العـدل الأمـريكى بـوضع الإجـراءات ووسائل الإثـبات أمـام هـذه اللـجان
ـنـشئ  وهـى إجـراءات تـختـلـف طـبعـا عـن إجراءات فى حـدود الأمـر الـعـسكـرى ا

عروفة فى العدالة الجنائية الأمريكية (٣٧). وأصول المحاكمات ا
وإذا كـــان الــقــانـــون الــدولـى الإنــســـــانـى والــقــانـــون الــدولـــــى لحــقـــوق
بـدأ محاكـمة مـدني أمـام محاكـم عسكـرية  فإنه ـنعان من حـيث ا الإنـســان لا 
وجب القانون وتحـتوى على الضمانات الـتى تستوجبها اشترط أن تكون منـشأة 
المحـاكمـة الـعادلـة وهـو ما أكـدته ضـمنـيـا المحـكمـة الأمـريكـيـــة لحقــــوق الإنـســان

فـــى قضية Castillo Petruzzi سنة ١٩٩٩(٣٨) .
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ولـكن الواقـع أن هذه الـلـجـان احتـوت الـعـديـد من الثـغـرات الـتى تـشكك فى
نزاهتها واستقلاليتـها  فالرئيس هو الذى يحدد الأشخاص الخاضع لولاية هذه
ـتـهـمـ الـلــجـان  وأعـضـاء الـلــجـان مـعـيـنـون مـن طـرفه أيـضـا . ولـيـس من حق ا
ـحــام من اخـتـيـارهم . كـمـا لا يـجـوز لـهم الاطلاع عـلـى مـلـفـاتـهم ولا الاسـتـعـانـة 
كنـهم استئـنافه فقط أمـام لجنة الطـعن فى قرار الـلجنـة أمام القـضاء العـادى  و

من الضباط معينة من وزير الدفاع (٣٩) . 
وقـد تعـرض مسـلك الإدارة الأمريـكيـة فى هذا الـشأن إلى انـتقـادات شديدة
مـن الأوسـاط الحــقـوقــيــة الأمـريــكـيــة . من ذلك مــثلا المجــلس الأمـريــكى لــلـحــقـوق
الدستـورية  وهـو منظـمة غـير حكـوميـة أمريكـية  الذى وصـف هذه المحاكم بـأنها
قنـاع قضـائى لتعـطيل النـظام القـضائى الفـيدرالى ومنع مـحاكمـة عادلة (٤٠) . كما
ـتبع من وصـفهـا أحـد القـضاة الـفيـدراليـ بـأنهـا غيـر قانـونيـة  واعـتبـر الإجراء ا
طـرف الحـكــومـة لـتـحـديـد الـوضـع الـقـانـونى لـلـمـعــتـقـلـ كـمـقـاتــلـ غـيـر شـرعـيـ

الخاضع لاعتقال غير محدود خرقا للحق فى محاكمة عادلة (٤١) .
ومن جهته فـإن القضـاء الأمريـكى - وبفضل مـبدأ الفـصل ب السـلطات -
راجـعة مـسلـكهـا فـيمـا يتـعلق بـاللـجان شكل ضـغطـا قويـا على الإدارة الأمـريـكيـة 
العسكرية . ففى قضية Rasul. V. Bush رفضت المحكمة العليا الأمريكية الحجج
ـقدمـة من الحكـومة فـيمـا يتـعلق بـعدم أحـقيـة المحتـجزين خـارج الإقليـم الأمريكى ا
(غوانتـنامو) بـالطعن فى شـرعية اعـتقالـهم أمام محـاكم مدنيـة أمريكـية فى نوفـمبر
٢٠٠٣ . وفى قـضية Hamdi V. Ramsfeld  قـالت المحكـمة العـليـا بأن احـتجازه
غـير دستـورى وبأن حالـة الحرب على الإرهـاب لا يجب أن تكـون صكا عـلى بياض

واطن الأمريكي على المحك (٤٢) . نوحاً للرئيس  متى كانت حقوق ا
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أما قرار المحكمة فى قضية  Hamdan V. Ramsfeld فى يونيو ٢٠٠٦  فقد كان
صفـعـة قـويـة للإدارة الأمـريـكيـة ولـنـظـام الـلجـان الـعـسـكـرية فـى ذاته . حيـث قالت
المحـكـمـة صـراحة بـأن هـذه الـلـجـان تـخـالف قـانون الـقـضـاء الـعـسـكـرى الأمـريكى
شـتركة من اتـفاقيـات جنيف لـعام ١٩٤٩ . وأنه وفقا ادة الثـالثة ا وحد وكـذلك ا ا
عـارك خلال نزاع مـسلح - دولى لـهـذه الاتفـاقيـات فإن أى شـخص يوجـد خـارج ا
أو غـيـر دولى- محـمى من أى إدانـة مسـبقـة من دون مـحاكـمة عـادلـة أمام مـحكـمة
عـترف بهـا كحد أدنى فى الأ مـنشأة بـطريقـة قانـونية  تـتوفر عـلى الضمـانات ا

ـتــهم فى الاســتـفــادة من الــضـمــانـات ـتــحــضـرة . كــمـا أقــرت المحــكـمــة بـحـق ا ا
الدسـتـوريـة لـشـرط اسـتـخـدام الـوسـائل الـقـانـونـيـة وحـقه فى أن يـقـدم طـعـنـه أمام

القضاء Habeas Corpus للطعن فى شرعية اعتقاله(٤٣) .
شـروع قانون فى سبـتمبر ٢٠٠٦ ونـتيجـة لهذا القـرار تقدم الرئـيس بوش 
لإيـجاد أسـاس قانـونى للـجان الـعسـكريـة . وفى ٢٠٠٦/٩/٢٨ صادق الـكونـغرس
على قانون اللجان العسكريـة الجديد.وقد أعطى هذا القانون للسلطة التنفيذية حق
قـاتل تابـعة الأشـخاص ا ـادة ٣) . تخـتص اللجـان  تفسـير اتـفاقيـات جنيف (ا
غـيـر الشـرعـيـ بسـبب انـتـهاك قـانـون الحرب وارتـكـاب عـمل عدائى ضـد الـولايات
عـنوى لإرهـابيـ منـخرطـ فى نشـاط عدائى ضد ـادى أو ا ـتحـدة  أو الدعم ا ا
ــتـحـدة . ولـيس من حق هــؤلاء الأشـخـاص الـلـجـوء إلـى مـحـاكم مـدنـيـة الـولايـات ا
عموما  ولكن بإمكانهم الطـعن أمام محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة لاستئناف
قـرار الإدانــة الـصـادر فى حــقـهم من هــذه الـلـجــان . كـمـا يــجـوز لـهـــم الاطـــلاع
ـكن للنائب العام أن يـضع استثناءات على عـلــــى الأدلة ولكن بشكل جزئى  إذ 

ذلك(٤٤) .
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ـنـشـودة فـيـما ولـكن مع ذلك  فـإن هـذا الـقـانـون لم يـقـدم كل الـضـمـانـات ا
ستخدمة صطلحات ا فمن ناحية شرعيـة الجرائم بقيت ا يتعلق بـالمحاكمة العادلة 
قـصود بالـعمل الـعدائى  أو الإرهاب ... أو فى الـقانون فـضفـاضة ومرنـة . فمـا ا
ـعادين لأمريـكا ? ومن نـاحية أخـرى فإن حصـر الاستئـناف فى قرار الأشخاص ا
اللجنـة أمام محكـمة واشنطن كـما رأى الأستاذ A. Bradley بأن الـغرض منه هو
تضـيـيق سـلـطان الـرقـابـة عـلى الـقرار الـصـادر عن الـلـجان الـعـسـكـرية بـاسـتـبـعاد
مـعــاهـدات جـنـيف وحــصـر نـطـاق الـرقــابـة فى حـدود الـدسـتــور وقـوانـ الـولايـات
عتقـل تأسـيس استئـنافهم على تـحدة الأمريكـية فقط . وبـالتالى لـيس من حق ا ا
مثلة فى الرئيس هى مخالفة اتفاقـيات چنيف  على اعتبار أن الـسلطة التنفيـذية ا

المخولة قانونا بتفسيرها وتطبيقها (٤٥)  .
ـعلق فإن النتـيجة الأساسية لهـذا القانون هى شرعنة وحسب الكثير من ا

.(٤٦) CIA ركزية ارسات وكالة الاستخبارات ا معظم 
L. Boumediene V. Buch وقـد أكدت المحكمة الـعليا الأمريـكية فى قضية
فى يونـيو ٢٠٠٨ على أحقيـة جميع معتـقلى غوانتنـامو وبغض النظـر عن جنسيتهم
أو وصفهم كمقاتل أعداء  للطعن فى شرعية اعتقالهم أمام المحاكم العادية وفقا
للـدستور الأمريـكى . كما أشارت المحـكمة إلى أن الإجراءات الـتى تضمـنها قانون
ـعـتـقـلـ لـعـام ٢٠٠٥ لـيـست بـديلا لـنـظـام الـطـعن فـى شـرعـيـة الاعـتـقال مـعـامـلـة ا
Habeas Corpus . كما أعلنت المحكمة عدم دستورية بعض أحكام قانون المحاكم

العسكرية لعام ٢٠٠٦(٤٧) .
وبـغض الـنـظـر عن اتـفـاقـيـات جـنـيف  فـإن قـواعـد الـقانـون الـدولـى لحـقوق
ـدنـيـة والــسـيـاسـيــة تـنص عـلى الإنـسـان وعــلى رأسـهـا الــعـهـد الـدولـى لـلـحـقــوق ا
ـتـحـدة ـادة ١٤ مـنه . وهى مــلـزمـة لـلــولايـات ا ضــمـانـات المحـاكــمـة الـعـادلــة فى ا
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عتقل خارج إقليمها الأمريكية باعتبارها طرفا فيها منذ ١٩٩٢ . ولا يعد وجود ا
سـبـبـا لإقـصـائـهم من تـلك الحـمـايـة  اسـتـنـادا إلى مـا ذهـبت إلـيه مـحـكـمـة الـعـدل
الـدوليـة فى رأيـها الاسـتشـارى حول الآثـار القـانونـيـة النـاشئـة عن بنـاء الجدار فى
الأراضى الـفـلـســطـيـنـيـة المحـتـلـة فى ســنـة ٢٠٠٤ من أن : الـعـهـد الـدولى الخـاص
ـدنية والسيـاسية ينطـبق فيما يتـعلق بالأعمـال التى تقوم بهـا الدولة عند بالحقوق ا

ارستها لولايتها خارج إقليمها(٤٨).
ـعـنـيـة بـحــقـوق الإنـسـان فى تـعـلـيـقـهــا رقــم ٣٢ حــــول وأشـارت الـلـجـنـة ا
ـــادة ١٤ من الـعهد إلى أن المحـاكم العسكـرية تثـير مشـاكل خطيـرة فيمـا يتعلق ا
ـهم اتخـاذ كل ما بإقـامة الـعـدل بصـورة منـصفـة ومحـايدة ومـستـقـلة . ولـهذا من ا
يـلــزم من تــدابــيــر لـكــفــالــة إجــراء هـذه المحــاكــمــات فى ظــروف تـوفــر فــعــلــيـا كل

الضمانــات (٤٩)  .
وعـمـوما فـإن الإدارة الأمـريكـيـة الجديـدة بـقيـادة الـرئيس أوبـامـا وإن قررت
غـلق معـتقل غوانـتنامـو بحـلول شهـر ينايـر ٢٠١٠ ونقل الـسجنـاء إلى داخل الإقليم
الأمـريكى ولـكنـها لم تـلغ نظام الـلجـان العـسكـرية الذى بـقى مسـتمـرا فى محـاكمة
ـدة ١٢٠يـومـا بـعد ـعـتـقـلـ ; حـتى وإن كـان الـرئـيس أمـر بـتـوقـيـف المحـاكـمـات  ا
وصولـه للـبيت الأبـيض فـإنه أعاد تـفـعيـلهـا فى ٢٠٠٩/٥/١٤ . مع مـحاولـة إدخال
بـعض الإصلاحــات عـلـيــهـا لمحـاكـمــة مـا يـزيــد عـلى ٢٢٣ مــعـتـقلا بــقـوا فى سـجن

غوانتنامو عند ذلك التاريخ (٥٠) .

ساواة وعدم التمييز بدأ ا ٤ - الإخلال 

يـعتـبـر عدم الـتـمـييـز أحـد أهم حقـوق الأفـراد فى مـواجهـة الـدولـة وأيضـا قـيدا من
ــوضـوعــيــة الـواردة عــلى ســلــطــات الـدول وتــصــرفـاتــهــا فـى الــظــروف الـقــيــود ا
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ـساواة(٥١)  الـذى يـعد من الاسـتثـنـائـيـة . وعـدم التـمـيـيـز كقـيـد يـقـابـله الحق فى ا
باد العـامة التى تعـكس عمليـا الالتزام بعـدم التميـيز ب النـاس والشعوب على ا
أى أسـاس كان  والقصد منه هو عـدم القيام بأية إجراءات تـمييزية تحرم البعض
بـسـبب عـرقـهم أو ديـنـهم أو لـغـتـهم أو انـتـمـائهـم الـسيـاسى أو لأى سـبب آخـر من

التمتع بالحقوق التى يتمتع بها الآخرون (٥٢) .
تحدة نع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأ ا وقد عرفت اللجنة الفرعية 
قصود بـالتمـييز المحظـور فى نطاق القـانون الدولى لحـقوق الإنسان بـقولها إنه : ا
على جماعة ساواة ب الأفـراد  "كل إجراء أو مـعاملة تـنطوى على إنـكار لقاعـدة ا
". كما عبرت أو فئة من الأفراد لمجـرد انتمائهم إلى أصل عـرقى أو اجتماعى معـ
بررة والـتى لو طبقت لأثـارت البغضاء عنه بالقـول بأن التمـييز هو : الـتفرقة غـير ا

والانقسام ب الناس  أو بأنه التفرقة التى يخالطها التعسف (٥٣) .
وطبـقا للاتفاقيـة الدولية للقـضاء على التمـييز العنـصرى لعام ١٩٦٥ فإن ما
يـعـد تـميـيـزا مـحـظـورا فى مـجـال حـقـوق الإنـسـان  الإجـراءات الـتى تـنـطوى عـلى
الـعنـاصر الثلاثـة التـالية : الـتفـرقة أو الاستـبعـاد أو التقـييـد أو التفـضيل بـناء على
اعـتـبارات الـلغـة أو الـلون أو الـدين أو الجنس أو الأصل الاجـتـماعى  أو غـير ذلك
ى لحقوق الإنسان ادة الثانية من الإعلان العا من الاعتبارات التى أشارت إليها ا

ساواة (٥٤). على أن تستتبع تقويض أو عرقلة مبدأ ا
وقـد تـضـمـنت إجراءات مـكـافـحـة الإرهـاب بـعـد الحادى عـشـر من سـبـتـمـبر
٢٠٠١ العديد من التدابير التى استهدفت الأجانب فى الدول الغربية مثل بريطانيا
تـحدة . وبالـرغم من أن الجنـسيـة ليـست معـيارا للانتـساب لـلجـماعات والولايـات ا
ـمـارسات فى هـذه الـدول التى بـنـيت على الإرهـابيـة  فـإنه مع ذلك وجدت بـعض ا
أسس دينـية أو عرقـية اتخذت ضـد جماعات مـحددة من غير مـواطنى هذه الدول .



١٦٤

مـارسـات : النـقل القـسـرى  الاعتـقال غـيـر المحدود  حـجز ومن هذه الـتدابـيـر وا
الية  تقييد دخول الأجانب من جنسيات معينة والترحيل الجبرى (٥٥) . الأصول ا
ـثال نجـد أن قانون مـكافحـة الإرهاب الـبريطـانى الصادر فى فعـلى سبيل ا
ـدة غيـر مـحـددة فى حالـة الاشـتـباه بـهم بـارتـكاب ٢٠٠١ أجـاز احـتجـاز الأجـانب 
ـدة محددة بالـنسبة لـلمواطنـ البريطـاني . وقد جرائم إرهابيـة  مع العلم بأن ا
ألـغى مـجـلس الـلـوردات هـذا الـقـانـون سـنـة ٢٠٠٤ لإقـامـته مـثـل هـذا الـتـمـيـيـز ب
واطـن والأجانب (٥٦) . أما قـانون الوطـنيـة الأمريكى Patriot Act الصـادر بعد ا
أحــداث الحـادى عـشــر من سـبـتــمـبـر فــقـد أعــطى لـوزيـر الــعـدل ووزيـر الخــارجـيـة
إذ يـعـطى القـانـون لوزيـر الـعدل سـلـطة اعـتـقال صلاحـيـات واسعـة تجـاه الأجانب 
دة غـيـر مـحـدودة إذا اشـتـبه بأن شـخـصـا مـا يـشـكل خـطرا عـلى الأمن الأجانـب 
الـقـومى . وأعطـى القـانـون لـوزير الخـارجـيـة صلاحـية واسـعـة فى تـرحـيل الأجانب
ـتـحدة .وذلك من خلال نص فـضـفاض يـسمح ومـنـعهم أصلا من دخـول الـولايات ا
ــنع مـنح ــتـحــدة كــأسـاس  ـعــارضـة لــسـيــاسـات الــولايـات ا بــاسـتــخــدام الآراء ا
الـتـأشيـرات .كـمـا نص الـقـانـون عـلى سـريانه بـأثـر رجـعى بـالـنـسـبـة للأجانـب على

أفعال ارتكبوها قبل صدوره ما لم يقرر وزيرا العدل والخارجية غير ذلك(٥٧) .
ويــــرى الأســـــتــــاذ J. Fitzpatrik أن الأمــــر الـــــعــــســـــكــــرى الـــــصــــادر فى
ـعـتــقـلـ الأجـانب فـى الحـرب عـلى الإرهـاب إلى ٢٠٠١/٩/١٣ الخـاص بـإحــالـة ا
ـواطنـة معيـارا للإحالة اللـجان العـسكريـة يعـد تميـيزيا عـلى اعتـبار أنه جعل من ا
أمام هذه اللجان  وأن معيار الدين كان أحد أهم مظاهر التمييز فى هذا القانون
الـية بصـفة ضـمنـية (٥٨). كمـا قامت وزارة الخـزانة الأمـريـكيـة بتـجمـيد الأرصـدة ا
لـلعديد من الجمعيات الخـيرية الإسلامية بسبب الانتمـاء الدينى بحجة الاشتباه فى
تمـويلهـا للإرهاب رغم عدم تـقد أدلة واضـحة تؤكـد تلك الادعاءات .مـنها جـمعية

البركة وجمعية التقوى وجمعية الحرم (٥٩) .
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مارسات السالفة الذكـر بالمخالفة صراحة لأحكام وتأتى هذه الإجـراءات وا
عنية بحقوق القانـون الدولى لحقوق الإنسان وتوصيات وقرارات الأجهـزة الدولية ا
ـدنـيـة ـادة ١/١٤ من الـعــهـد الـدولى لـلـحـقـوق ا الإنـسـان . فــهى تـخـالف أحـكـام ا
والـسيـاسـية والـتى لا تجيـز اتـخاذ تـدابيـر استـثـنائـية اسـتـنادا إلى حـالة الـطوار
متى كـان مـبـررهـا التـمـيـيز بـ الأفـراد عـلى أسـاس اللـون أو الجـنس أو الـلـغة أو
ـادة ١٤من الاتفاقيـة الأوروبية لحقوق الدين أو الأصل الاجتمـاعى فقط . ونصت ا
ادة ٢٧ من ادة ١٤ من العهـد  وأيضا ا الإنسان عـلى مضمـون مشابه لأحكـام ا
ـتـحـدة الأمريـكـيـة مـلـزمة الاتفـاقـيـة الأمـريـكيـة لحـقـوق الإنـسـان . وتـعد الـولايـات ا
بأحكام الـعهد باعتبارها طرفا فيه كمـا سبقت الإشارة  أما بريطانيا فقد أدمجت
الاتفاقـية الأوروبية لحقوق الإنسان فى قانـونها الداخلى سنة ١٩٩٨ . وبذلك تكون

كلتا الدولتان قد خالفتا تعهداتهما الدولية والإقليمية بعدم التمييز .
ـتحـدة الدول وقـد ذكرت لجـنة مـنـاهضـة التـميـيـز العـنصـرى التـابـعة للأ ا
مرارا بـالتزاماتها بـعدم التميـيز على أسس عرقية أو إثـنية أو دينيـة واتخاذ تدابير
عـنيـة بحقـوق الإنسان فعـلية لحـمايـة الأقليـات من العنف(٦٠) . كـما ذكـرت اللجـنة ا
فـى تـعــلـيــقـهــا الـعــام حـول حــالـة الــطــوار رقم ٢٩ لـعــام ٢٠٠١  بـأن الــتـدابــيـر
تـخذة مـن الدول يـجب أن لا تتـضمن بـأى حـال من الأحوال تـميـيزا الاسـتثـنـائيـة ا
ادة ٤ عـلى أساس الـلون أو الـعـرق أو الدين أو الـلغـة  وأن لجوء الـدول لأحكـام ا
ـوجـــب من الــعـهــد لإعلان حـالـة الــطـوار والــتـحـلل مـن بـعــــض الـتــزامـاتــــهـا 
الـعهـــد لا تـشمل هذا الحق الـذى يعد غـير قابـل للتـحلل أو التـقييـد فـى الظـــروف

الاستثنائيـــة (٦١) .
ــتـحـدة  رقم ١٨٥/٦٣ الـصـادر كـمـا أشـار قــرار الجـمـعـيــة الـعـامـة للأ ا
بتـاريخ ١٨ديسـمبـر ٢٠٠٨ فى النـقطـة السـادسة مـنه إلى ضـرورة أن تنـفذ تـدابير
راعـاة التـامـة لحقـوق الإنسـان لـلجـميـع  ومن بيـنهم مكـافـحة الإرهـاب فى إطـار ا
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نـتمون إلى أقـليـات قوميـة أو عرقيـة أو دينـية أو لغـوية  وضرورة أن الأشـخاص ا
تـنـأى عن الـتـمـيـيـز الـقـائم عـلـى أحـد هـذه الاعـتـبارات (٦٢) . وهـو مـا أكـده مـجـلس
حــقــوق الإنـســان أيــضــا فى قــراره رقـم ٧/٧بـتــاريـخ ٢٠٠٨/٣/٢٨ فى الــنــقــطـة

السادسة من القرار (٦٣) .
كـمـا أكـدت الـلـجـنـة الـوزاريـة لمجـلس أوروبـا فى خـطـوطـهـا الإرشـاديـة حول
عـاملة الـتميـيزية أو حـقوق الإنسـان ومكافـحة الإرهاب عـلى ضرورة الابتـعاد عن ا

العنصرية أثناء مكافحة الإرهاب (٦٤) .

ضادة للإرهاب  ثانيا :المخاطر الناجمة عن التدابير ا

أدى تـزايـد الأخـطار الإرهـابـيـة إلى دخـول الـعـديـد من الـدول فى حالـة اسـتـثـنـائـية
مـسـتمـرة آثـرت سـلـبـا عـلى الحـقوق والحـريـات الأسـاسـيـة فى تـلك الـدول .وتراجع
كافـحة الإرهـاب والوقـاية منه  هامش الحـرية لصـالح التـدابيـر الأمنيـة الخاصـة 

بشكل أنذر بالرجوع إلى عهد الدولة البوليسية .

وذج الدولة البوليسية  ستمرة وإحياء  ١ - الحالة الاستثنائية ا

أسفـرت أحـداث الحـادى عـشـر من سـبتـمـبـر ٢٠٠١عن إطلاق مـا سـمـى بـالحــرب
عـلى الإرهـاب  وهى حـرب كـمـا وصـفـتـها الإدارة الأمـريـكـيـة غـيـر مـحـددة بـحدود
زمـنــيـة أو مــكــانـيــة  بـهــدف اجـتــثـاث الإرهــاب والـقــضـاء عــلـيـه . وفى ظل تـوالى
الـهجـمـات الإرهـابيـة فى دول مـخـتـلفـة من الـعـالم  أفـرز الـتهـديـد الإرهـابى دخول
العديـد من الدول فى حالـة استثنـائية مـستمرة تجـسدت فى تبـنى تشريعـات مقيدة
انات بعض الـدول لتصوت عـليها قبـل تاريخ الحادى عشر من للـحريات لم تكن بـر

سبتمبر(٦٥) .
سـتمرة  وشـكلت الحرب عـلى الإرهاب مـثالا حيـا عن الحالـة الاستثـنائـية ا
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ـقـابــل زيـادة فــى الـتـدابـيـــر الـوقـائـيـة فلا إقـلـيـم مـحـدداً لـلـقـتــال  لا سـلـم  وبـا
ـات  الاســتـجــواب ...)  ومـدة هــذه الحـرب تــقـاس ـكــا (الــتـوقــيف  اعـتــراض ا
ـثـله  أمـا وجود فـتـرات بدون هـجـمات ـكن لـلـعدو أن  بـاسـتمـرار الخـوف الذى 
ـكن أن يـكـون خـليـة نـائـمة ومن أى إرهـابـية فـإن ذلك لا يـعـنى الأمـان لأن الـعدو 

جنسية (٦٦) .
ستمرة على أساس أن وبـالتالى فإن البقاء ضـمن هذه الحالة الاستثنائـية ا
الإرهاب عـدو محتـمل وغير مـحدد بزمـان ومكان مـع  يعـنى كما قـالت الأستاذة
R. Ihrenreich أنـنا أمـام حالـة حـرب فى كل مكـان ولا حـقوق فى أى مـكان (٦٧) .

ســيـمــا وأنه من الــثـابت أن حــالات الــطـوار ســواء تـلك الــنــاجـمــة عن الـنــزاعـات
ـناخ أو الوسط ـسلـحة أو عن أعـمال الـعنف أو عـدم الاستـقرار الـداخلى تـخلق ا ا
الـذى يـفرز ويـحـتـضن كل أشـكال الانـتـهـاكـات الجسـيـمـة التـى ترتـكب ضـد حـقوق

الإنسان داخليا ودوليا(٦٨) .
ولـعل من بـ إفـرازات هـذه الحـالـة الاسـتـثـنـائـيـة : اتجـاه بـعض الـدول إلى
عسـكرة القـوان الجـنائـية الداخـليـة  وتبدو مـظاهـر العسـكرة لـيس فقط من حيث
ـة إلى مصـطـلح الحرب عـلـيهـا  ولـكن فى تحويل تحـويل مصـطـلح مكـافـحة الجـر
الـسلـطـات التـقـلـيديـة فى المجـال الجنـائى . إذ حـولت سـلطـة الـتـحرى من الـشـرطة
ـراقبة من القـضاء إلى الأجهـزة السرية الـتابعة لـلجيش  وتحويل سـلطة الإيداع ا
والاعـتقـال  والحكم فى التـهمة والـنطق بـالعقـوبة من الأقضـية الـعادية إلى أقـضية
عـسـكـريـة أو حـتى لجـان عـسـكريـة ذات طـابع إدارى تـفـتـقـر إلى ضـمـانـات الحـياد
تحدة كن ملاحظته جليا فى الولايات ا والاستقلالية والمحاكمة الـعادلة . وهو ما 

الأمريكية (٦٩) .
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ـسلك إلى تغيـير حدود القـانون الجنائى الـداخلى إلى قانون وقد أدى هذا ا
لـلـحرب من أجل بـنـاء نـظام جـديـد لكـنه غـير مـنـتهى  لأن اسـتـعارة مـنـطق الحرب
أدت إلى تحـويل الجـهـاز الــقـانـونى إلى سلاح لـلـحـرب دون الاهــتـمـام بـبـنـاء نـظـام
متـكامـل ومتـناسق . والخـطر يـكمن فى الإتـلاف التـدريجى لـكل النـظـام الجـنائى .
نـحـهـا القـانـون الجنـائى وقـواعـد حقـوق الإنـسان وذلك بإهـدار الـضمـانـات الـتى 
والمخــاطــرة بـخــلق ثــغــرة سـوداء فـى قـلب دولــة الــقــانـون وفــقــا لـعــبــارة الــقـاضى
الـبـريـطانى (٧٠) J. Steyn "إن ذلك يـقـود ببـسـاطـة إلى تـبنى بـعض أسـالـيب الـدولة
البوليسـية  مثل التعذيب والاعـتقال غير المحدود للأشـخاص  والتدخل فى الحياة
الخـاصـة  والـتـضـيـيق عـلى الحـريـات الـديـنـيـة والـفـكـريـة تحت شـعـار الحـرب عـلى
ـوازنـة بـ الأمن والحـريـات أثـنـاء الإرهـاب . والمحـصـلـة أن هـذه الـدول بـدلا من ا
مـكافـحـة الإرهاب جـعلت من الحـرية ثـمنـا للأمن  وهـو مسـلك يذكـرنا فى الحـقيـقة

بالفلسفة الهوبزية" .

وقراطية وحقوق الإنسان تعلقة بالد ٢ -  إعادة بناء القيم ا

أعلن الرئيس الأمريكى السابق بوش بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١
حـربا عـلى الإرهاب فى كـافة أنـحـاء العـالم  ومن ب الـوسائل الـتى أقرت الإدارة
قـراطـيـة وحقـوق الإنـسان  الأمـريـكـية اتـبـاعـها من أجل وقـف الإرهاب نـشـر الـد
بـاعتـبار غـياب مـثل هذين الـعامـلـ فى بعض الـدول الإسلاميـة والعـربيـة على وجه
الخـصـوص شكل سـببـا غـير مـباشـر لـتفـاقم ظاهـرة الإرهـاب . بل إن غزو الـعراق
كـان من بـ مـبـرراته تحريـر الـشـعب الـعراقى من الـنـظـام الجـائر لـلـرئـيس صدام
حـســ . فـضلا عـن أن وزارة الخـارجـيــة الأمـريــكـيــة تـصــدر سـنــويـا تـقــاريـر عن

مستويات احترام حقوق الإنسان فى العالم .
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ـمـارسـات الأمـريــكـيـة الـتى انـتـهـجت فـى حـربـهـا عـلى مـا يـسـمى غـيـر أن ا
بـالإرهاب سـارت علـى النـقيض مـن ذلك تمـامـا  إذ إن سجل الانـتـهاكـات فى هذه
ـوصوفة أمـريكيـا بأن لـها سجلا ا مـستـوى التجـاوزات فى الدول ا الحـرب فاق ر
أســود فى حـقــوق الإنـســان . بـدءا من الــتـعــذيب إلى الاعــتـقــال غـيــر المحـدود إلى
ـتحدة الأمريـكية ببعض الـتمييـز العنصـرى . بل أكثر من ذلك استـعانت الولايات ا

عتقل .  مارسة التعذيب قصد استنطاق ا هذه الدول 
شكلة أن مصطـلح الحرب على الإرهاب الذى تبنته الإدارة الأمريكية أدى ا
عـروفة فى القانون الـدولى الإنسانى والقانون فاهيم ا إلى الخلط ب العديـد من ا
دنـي الدولى لحـقـوق الإنسـان  خلط بـ حالـة الحرب وحـالـة السـلم  خلط بـ ا
قاتل الشرعي منـهم وغير الشرعي  ومن ثم تحديد الوسائل القانونية للـرد وا
تـحدة الأمريكـية قواعد الـقانون الدولى . وفى خضـم هذا الخلط فسـرت الولايات ا
الإنسانى بطريقة خاصة وغريبة . فمن جهة اعتبرت مكافحة الإرهاب حربا ولكنها
رفــضت إخــضــاع هــذه الحـرب لاتــفــاقــيـات چــنــيف لــعــام ١٩٤٩ عــلى أسـاس أن
الجــمـاعــات الإرهــابـيــة لــيـست دولــة وبــالـتــالى لــيــست طـرفــا مــتـعــاقــدا فـى هــذه
الاتـفاقـيـات  ومـن جهـة أخرى كـيفـت الاعتـداءات الإرهابـية كـعـدوان مسـلح وليس
ـوجب أحـكام الـقـانـون الجنـائى الـداخـلى أو حتى الـقـانـون الدولى ـة  مـجـرد جر
فتـرض من أية الجنـائى . ومؤدى هـذه التـفسـيرات فى الـنهـاية هـو تجريـد العـدو ا
وجـب قوان الحرب أو قانون حـقوق الإنسان أو حتى الـقانون الداخلى . حماية 
ـشـروعة من ـشروعـة وغـير ا وفى الـوقت نفـسه أبـاحت اسـتخـدام كـافة الـوسـائل ا
قــبل الـدولـة المحــاربـة  إذ بـإمــكـان الـقــوات الأمـريــكـيـة الاغــتـيـال  الــتـعـذيب  أو

الاختطاف ولكن من دون عقاب (٧١) .
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ـمــارسـات الأمـريــكـيــة فى أبـو غــريب - بـسـبـب الـتـغــطـيـة لــقـد أدى نــشـر ا
ـمنوع ولـكن بطريـقة فظـة جدا  وب ة ا الإعلاميـة - إلى طرح التـساؤل حول عـو
أن البراغـماتية فى مكـافحة الإرهاب أصبحـت تتطلب تقديـرا سياديا من طرف كل
ـقبـولة مع الاسـتهـانة بـأجهزة حـمايـة حقـوق الإنسان (٧٢) . بالرغم دولة لـلوسائل ا
من أن بـعض حـقـوق الإنـسـان أصــبـحت تـشـكل جـزءاً من الـنـظـام الـدولى الـعـرفى
ـسـاس بـهـا تحت أى ظـرف مـثـل تحـر الـتـعـذيب والـتـمـيـيـز الآمـر الـتـى لايـجـوز ا

العنصرى .
ـمارسـات اللاإنسـانيـة تحت غطاء مـكافـحة الإرهـاب تعنى دفع إن شـرعنة ا
اثل وتحريك مشاعر الانـتقام التى ستؤدى إلى الـطرف الآخر إلى اتباع أسلـوب 
فى الـنـهـايـة إلى مـزيـد من الـعـنف والإرهـاب . وبـالـتـالى فـإن تـلـك الحكـومـات الـتى
ـفروض أن تـقـرر أن تلك فـرصـة لإعادة انـخـرطت فى مكـافـحة الإرهـاب كـان من ا
عنى باد الـراسخة لحقوق الإنسـان  أو على العكس سبب لتـجاهلها .  تأكيد ا
أن تـقـرر مـا إذا كـان يــجب وضع قـيم تحـكم الــوسـائل والـغـايــات أو عـلى الـعـكس
إعطـاء حـجج لـربط الـوسـائل بـالـغايـات مـنـسـاقـة بذلـك وراء منـطـق : الـغـايــة تـبرر

الوسيلة (٧٣) .
ـنطق من شـأنه أن يجرد الحـرب على الإرهـاب من أى رادع قانونى وهدا ا
نح حـججا لأولـئك الذين تـتم محاربـتهم للاسـتمرار فى غـيهم وقتل أو أخلاقى  و

زيد من الأبرياء . ا

وازنة ب الأمن وحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب المحور الثالث : ضرورة ا
ـواجهـة المخـاطر الإرهـابـية واحـترام ـتخـذة  وازنـة بـ التـدابيـر ا تـعتـبـر مسـألـة ا
مـقومات دولـة القـانون والتـزامات الدولـة فيمـا يتـعلق بحـقوق الإنسـان  أحد أعظم
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التحديات التى تواجهها الدول فى الوقت الحالى .
والحقـيـقـة أن مـسألـة احـتـرام حقـوق الإنـسـان فى سـيـاق مكـافـحـة الإرهاب
تـحـدة التى مـا لـبثت تـذكر كـانت ولازالت أحد اهـتـمامـات الجـمعـيـة العـامـة للأ ا
الدول بـهـا مـرارا وتـكـراراً فى الـعـديـد من قـراراتـهـا مـنـذ عـام ٢٠٠٢ تحت عـنوان
حمايـة حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية فى سياق مـكافحة الإرهاب (٧٤) . كما
ـؤرخ فى ٢٠٠٨/٣/٢٨ إلى أشـار مـجـلس حـقـوق الإنـسـان فى قـراره رقم ٧/٧ ا
ضـرورة احـتـرام حــقـوق الإنـسـان فى سـيــاق مـكـافـحـة الإرهـاب(٧٥) . كـمـا شـكـلت
كافـحة الإرهاب الـتى اعتمدت فى ٨ تحـدة  سألـة جزءاً من استـراتيجيـة الأ ا ا
سـبتـمبـر ٢٠٠٦ بالـقرار ٢٨٨/٦٠ حـيث تضـمنت تـلك الاستـراتيـجيـة بنـدا خاصا
بضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية

كافحة الإرهاب (٧٦) .
ؤرخ فى ٨ أكتـوبر ٢٠٠٤ والقرار كـما أن مجـلس الأمن فى قراره ١٥٦٦ ا
ـؤرخ فى ١٤ سـبـتـمــبـر ٢٠٠٥ أكـدا عـلى مـسـألــة الـتـزام الـدول بـاحـتـرام ١٦٢٢ ا
ستوى الأوروبى أصدرت حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب (٧٧) . وعلى ا
الـلـجـنـة الـوزاريـة لمجـلس أوروبـا وثـيـقـة سـمـيت بـالخـطـوط الإرشـاديـة حـول حـقـوق
الإنـســان ومـكــافـحــة الإرهـاب  تـضــمـنـت مـخـتــلف الخـطــوط الـواجب عــلى الـدول
ــســــاس بـحــقــوق الأوروبــيـة احــتـرامــهــا فى ســيــاق مــكـافــحــــة الإرهـــاب دون ا

الإنســان (٧٨) . 
وعمومـا فإن النصوص الـسالفة الـذكر وإن اعترفت بحق الـدول فى مكافحة
قابل الإرهاب واللـجوء إلى إجراءات استثنائية فى سبـيل  ذلك الغرض  ولكنها با
ـجـمـوعـة من الـقـيـود الـتى يـجب عـلـيـهـا مـراعـاتـهـا خلال هـذه الـظـروف ألـزمــتـهـا 

الاستثنائية . 
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وهـذا مـا سـنتـنـاوله فى الجـزءين الأول والـثـانى من هـذا المحـور : نـخصص
الأول لــلـحـديث عن : ســلـطـة الــدولـة فى تــقـيـيــد حـقـوق الإنــسـان بـســبب الـظـروف
الاسـتثـنائـية النـاجمـة عن الإرهاب  ونـتطرق فى الـثانى إلى : الـقيـود الواردة على

سلطة الدولة فى الظروف الاستثنائية الناجمة عن الإرهاب . 

أولا:  سلطــة الدولــة فى تقييد حقــوق الإنسـان بسبـب الظروف الاستثنائيـة الناجمـة عـن الإرهاب

إذا كان واجب الدولـة باحترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسية يشكل القاعدة
عنية بحقوق العامة فإن هذا الالتزام ليس مطـلقا  إذ تتضمن الاتفاقيات الدولية ا
الإنــسـان نـصـوصــا تجـيـز لـلـدولــة الـتـحـلل الجــزئى من بـعض الـتــزامـاتـهـــــا فـــى
حـــــالـة الحرب أو الـطوار وغيـرها من الأخـطار الـتى تهدد الـنظـام العام والأمن
القومى(٧٩) . ولكن بشروط وضـوابط محددة بحيث لا يـترك فى النهايـة للدولة حرية
نـفرد فى (مـتى وكيف) تـمارس سلـطاتـها الاسـتثنـائيـة فى فرض الـقيود الـتقديـر ا
عـلى حقوق وحـريات الأفـراد فى هذه الـظروف  مع جـعلهـا مسـؤولة أمـام المجتمع

الدولى عن أى تجاوزات تصدر عنها أثناء استخدامها لهذه السلطات .
ــقــتــضـى هــذه الــنــصــوص يــجــوز لــلـــدولــة - اســتــنــادا إلـى الــظـــروف و
الاسـتـثـنـائيــة - أن تـصـدر وتـتـخـذ تـدابـير لحـمـايـة حـقـوق الأفـراد والـدولـة  حيث
عترف بها للأفراد فى تتضمن هـذه الأخيرة تقييدا أو تضييقا لـلحقوق والحريات ا
الحالات العـادية . وقـد تتشـكل الحالـة الاستـثنائـية من ظـرف استثـنائى يـطرأ على
حـيـاة أى دولة مـن الدول ويـنـطوى عـلى خـطـر يهـدد بـقاءهـا عـنـدما يـتـعرض الأمن
العام والنـظام العام فيها أو فى جزء منها للخـطر نتيجة لظروف مادية أو واقعية 

كوقوع حرب أو اضطرابات داخلية أو انتشار وباء خطير ... إلخ (٨٠) . 
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وتـدخل أعمـال الإرهاب وأعـمال الـتخـريب ضمن الحـالات التى يـجوز لـلدولة
اللجوء فـيها إلى نظرية الظروف الاستثنائـية . بالنظر إلى الخطر الذى تشكله على
قـراطيـة وحقـوق الإنسـان بشـكل عام  وهـو ما ذهـبت إليه حـياة المجـتمـعات والـد
ـتـحـدة سـنة ١٩٧٨ ـمـلـكة ا المحـكـمـة الأوروبـية لحـقـوق الإنـسـان فى قـضيـة ضـد ا
ـقراطـية تجد نـفسـها مهـددة بأشـكال متـنوعة من بقـولها : "... أن المجـتمـعات الد
أعـمـال الإرهـاب والتـخـريب ولـكى تـكـون الـدولـة قـادرة على مـكـافـحـة هـذه الأعـمال
بـفـعـالــيـة   لـهـا أن تـســتـخـدم الأسـالـيـب الـسـريـة الـكــفـيـلـة بـالــقـضـاء عـلى هــــذه

المخاطـــر ..."(٨١) .
عيار الذى يجب التعويل عليه فى اعتبار ما إذا كان وجود ومع ذلك ; فإن ا
النـشـاط الإرهـابى أو الـتخـريـبى ظـرفـا اسـتثـنـائـيـا يبـرر الالـتـجـاء إلى إعلان حـالة
الطوار  واستخدام نصـوص التحلل أو المخالفات أم لا يكمن بالدرجة الأولى فى
قراطيـة ومؤسساتهـا أو مدى خطورة ذلك النشاط ومبـلغ تهديده لأمن الدولـة الد

سلامة أفراد شعبها . 
عيار طبقته اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بكل وضوح فى كل من وهذا ا
ـتـحدة  وهى بـصـدد الـبحث فى ـمـلكـة ا طعن ضـد ايـرلـندا وطـعن ايـرلـندا ضـد ا
مــشــكـلــة وجـود الــنــشـاط الإرهــابى والـتــخــريـبى الــذى مــارسـته مــنــظـمــة الجـيش
الجـمـهـورى الايـرلـنـدى الـسـرى  حــيث اعـتـبـرت الـلـجـنـة أن الـتـجـاء الحـكـومـة إلى
ـادة ١٥ من الاتـفـاقـيـة الأوروبـيـة لحـقـوق الإنـسـان يـعـد إجـراء مـبـررا اسـتـخـدام ا
ا يـنطـوى علـيه مـن خطــورة بالـغة تـمثـل تـهديــدا لحياة لـلتـصدى لذلـك الإرهاب ; 

الأمة (٨٢).
غيـر أن سـلـطـة الـدولـة فى الـلـجـوء إلى اتـخـاذ تـدابـيـر وتـشـريـعـات مـضـيـقة
ومقـيدة لـلـحقـوق والحريـات الـعامـة تحت غـطاء الـظروف الاسـتـثنـائيـة الـناجـمة عن
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ا هـناك قـيـود يقع عـلى عاتـقـها احـترامـها ـطلـقـة  وإ مكـافحـة الإرهاب لـيـست با
ضمـانـا لإحلال الـتـوازن بـ مـطـلب الأمن ومـطـلب احـتـرام حـقـوق الإنـسـان . وقد
ـعنـية بـحـقوق الإنـسـان بتـحديـد هـذه القـيود عـنيت الاتـفـاقيـات الدولـيـة والأجهـزة ا
وتـوضيـحـها لـلـدول وفـرض رقابـة عـليـهـا  خـاصة بـعـد تـزايد أخـطـار الإرهاب فى

السنوات الأخيرة وهو ما سنتناوله فيما يلى .

ثانياً  : القيود الواردة على سلطة الدولة فى الظروف الاستثنائية  الناجمة عن الإرهاب 

تـعتبر مسـألة تحديد شرعـية الوسيلـة التى تتبعـها الدولة فى مكـافحة الإرهاب أحد
ستوي الداخلى والدولى . لأنه فى طروحة الـيوم على ا أهم التحـديات القانونية ا
واجهة الشاملة قراطية وحقوق الإنسان يجب أن تكون ا عصر دولة القانون والد
باد دولـة القانون للإرهاب بـواسطة الأدوات التى يـتيحـها النـظام القانـونى تبعـا 

واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
عنـية بحقوق الإنسان وإن وعـلى هذا الأساس ; فإن الاتفاقـيات والأجهزة ا
اعترفت لـلدولة بسـلطة تقيـيد الحقوق والحـريات تبعـا للظروف الاستـثنائيـة الناجمة
عن مـكـافـحـة الإرهـاب ; غـيـر أنـها وضـعـت فى الـوقت نـفـسه مـجـمـوعـة من الـقـيود
وضوعية على تلك السلطة حيث تشكل هذه الأخيرة ضمانات للأفراد من تعسف ا

الدولة فى مواجهتهم بحجة حالة الطوار أو الظروف الاستثنائية .
دنـية ـادة الـرابعـة من العـهـد الدولى لـلحـقـوق ا واعتـمادا عـلى مـا جاء فى ا
باد الـتالية : مـبدأ اللزوم كن إيجـاز هذه القيـود فى ا والسيـاسية لعـام ١٩٦٦ 
ـسـاس بـالالـتـزامـات الـدولـيـة الأخـرى  مـبـدأ عدم والتـنـاسب  مـبـدأ عـدم جـواز ا
ساس بالحقوق ذات الحصانة  ومبدأ الإخطار(٨٣)  . التمييز  مبدأ عدم جواز ا
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١ - مبدأ اللزوم و التناسب

ومـؤدى هـذه الضـمـانـة أن تكـون الـتـدابيـر الـتى تـتخـذهـا أى دولـة طرف بـالمخـالـفة
لالتـزامـاتهـا الاتفـاقـية  وتحت إلحـاح الظـروف الاسـتثـنائـية عـلى الـقدر الـضرورى
ـواجهـة الخطر الـذى يهـدد حياة الأمـة أو بقـاءها من دون تجاوز (٨٤) . وقد اللازم 
ــادة ١٥ من الاتــفـاقـيــة الأوروبـيــة لحـقــوق الإنـسـان ـادة ٤ من الــعـهـد وا نـصـت ا

ــادة ٢٧ من الاتفاقية الأمريكية على ذلك صراحة .  وا
وإذا كـانت الدولة تتمتع بسـلطة تقديرية فى مجـال تحديد الخطر الذى يهدد
ـبـدأ يـعد ضـمـانـة لـرسم حـدود تلك الأمـة ووسائل الـسـيـطـرة عـليه(٨٥)  فإن هـذا ا
السلطة وضمان عدم التعسف والاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية .
وبالرجوع إلى ما جرى عليه الـعمل فى أجهزة الرقابة الدولية خاصة اللجنة
كن ـستوى الإقـليـمى مثل المحـكمة الأوروبـية ;  ـعنـية بحـقوق الإنـسان أو على ا ا

بدأ وهى :  اشتراط توافر مجموعة من العناصر لتحقيق هذا ا
واجهة الظروف الاستـثنائية  وعموما تخذة ضروريـة  أ  - أن تـكون الإجراءات ا
يـصـعـب تـقـديـر الخــطـر الـذى يــواجه الأمـة إذا تـعــلق الأمـر بــالإرهـاب نـظـرا
للخـصائص العامة للعمل الإرهابى من حيث عـدم التوقع وعدم التناظر  غير
أن كون التهـديد الإرهابى ينشئ حـالة طوار أم لا ? يبـقى ذلك مسألة يجب
تـقــيـيـمـهــا عـلى أسـاس كل حــالـة عـلى حــدة . وفى الـعـادة لا تــعـوق الأعـمـال
ـنـظـمــة الإرهـابـيـة تـطـبـيق الـتـدابـيــر الـعـاديــة ولا تـهـدد اسـتـمــرار الحـيــاة ا
للمجتـمع . ولكى يسبب العـمل الإرهابى حالة طوار ينـبغى أن يكون بدرجة
من الخــطـورة تـكـفى لـتـهـديـد سلامـة الــدولـة كـمـا ذهب إلى ذلك الأمـ الـعـام
ـقدم للـجمعـية العـامة حول حـماية حـقوق الإنسان ـتحدة فى تـقريره ا للأ ا

فى سياق مكافحة الإرهاب (٨٦) .
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ـعنـية بـحـقوق الإنـسان فى تـعلـيقـها الـعام رقم وهو مـا أكدته الـلجـنة ا
ادة ٤ من الـعهـد) وأيضـا فى تعـليـقهـا العام رقم ٢٩ حـول حالـة الطـوار (ا
ـفـروض عــلى الـدول الأطـراف ٣١ حـول طــبـيـعــة الالـتــزام الـقـانــونى الـعــام ا

قتضى العهد (٨٧) .
ب - يـجب أن تتـخـذ تدابـيـر التـقـييـد فى أضـيق الحـدود التى تـتـطلـبـها مـقـتضـيات
الوضع ويتعلق هـذا الشرط بدرجة التـدخل وكذلك بالنطـاق الإقليمى والزمنى
تخذ . ويجب أن يكون الهدف الرئـيس للدولة التى تتخذ تدابير عدم للتدبـير ا
ـكن فى ظـله ضـمان الـتـقيـد بـالـعـهـد هـو اسـتعـادة الـوضع الـطـبـيـعى الـذى 
ا يـتحـقق هـذا الهـدف يجب إنـهاء الاحـتـرام الكـامل للـعهـد مـرة أخرى  وحـا

ؤقتة (٨٨) . التدابير الاستثنائية ا
يجب أن وحينـما يسعى تدبـير مكافـحة الإرهاب لتحـديد حق أو حرية 
يـكــون هـذا الـتــحـديـد ضــروريـا لـبـلــوغ هـدف مـشــروع من أهـداف مــكـافـحـة
الإرهاب  ويجب أن يكون أثر التدبير على الحقوق والحريات متناسبا بشكل
دقيق مع طـبيـعة ذلك الهـدف . كمـا يجب عـلى الدولة أن تحـدد لكل تـدبير من
تدابيـر مكافحة الإرهاب فـيما يتعـلق بحق أو حرية معـينة أو تحديده  ما إذا
نشود من وراء كـان أثر التدبير على الـتمتع بذلك الحق متناسـبا مع الهدف ا

التدبير وفعاليته المحتملة فى تحقيق ذلك الهدف (٨٩) . 
وفى هـذا الإطــار ; نجـد أن الـهــلع الـذى أصــاب الـدول الــغـربـيــة بـعـد
أحـداث الحــادى عـشـر من سـبــتـمـبــر ٢٠٠١ دفع الـبـعض مــنـهـا لـلــتـحـلل من
ــتـعـلـقـة بــحـقـوق الإنـســان كـمـا هى الحـال بــالـنـسـبـة نـصـوص الاتــفـاقـيـات ا
ادة ١٥ من الاتـفاقـية الأوروبـية لـبريـطانـيا الـتى أعـلنت لجـوءها إلى أحـكـام ا
سـنة ٢٠٠١ قبل إصـدارها لقـانون مكافـحة الإرهاب فى الـسنة نـفسها . رغم
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عدم تعرضها لعمليات إرهابية بصورة مباشرة على الأقل قبل تفجيرات لندن
ــشـبه فى ارتـكـابـهم سـنـة ٢٠٠٥ . وأجـاز هـذا الـقـانــون احـتـجـاز الأجـانب ا
ـدة غـير مـحـدودة . وقـد عد هـذا الإجـراء غـير مـبـرر بـسبب لجـرائم إرهـابيـة 
عــدم ضــرورته وعـدم تــنـاســبه مع الخــطـر المحــتـمل لأنــنـا أمــام قـانــون أجـاز
احـتـجــاز أشـخـاص لمجــرد الاشـتـبــاه فى أن لـهم نــوايـا إرهـابــيـة أو علاقـات
فى الوقت الذى كان بالإمـكان الاستعاضة عن محتملـة مع منظمات إرهابـية 
هذا الإجراء بفرض رقابة على هؤلاء الأفراد بالنظر إلى عددهم المحدود(٩٠).
انعة جـ - أن تتوافر تلك الإجـراءات والتدابير عـلى حد أدنى من تدابير الحـماية ا
من الـتعـسف  ويـقع عـلى عـاتق الـدولـة مـسـؤولـيـة تـبـريـر أى تحديـد لحق من
ـضـمونـة فى الـعـهـد  كـمـا أن تـدابـيـر عـدم التـقـيـد بـالـعـهـد يـنـبغى الحـقـوق ا
اسـتعـراضهـا بصورة مـنظـمة من طـرف هيئـات مسـتقـلة .لا سيـما الـسلـطت

التشريعية والقضائية (٩١) .
عنـية بحـماية حـقوق الإنسان د  - أن تتم إجـراءات التقـييد تحت رقـابة الأجهـزة ا
التى تراقب مدى توافـر الشروط السالـفة الذكر فى حالـة ادعاء الدولة بوجود
الظـروف الاستـثنـائيـة للـتـحلل من الـتزامـاتهـا كمـا هى الحـال بالـنسـبة لـلجـنة

عنية بحقوق الإنسان طبقا للمادة ٤٠ من العهد .  ا

٢ - مبدأ عدم جواز الإخلال بالالتزامات الدولية الأخرى  

دنيـة والسياسية ادة ٤ من الـعهد الدولى للـحقوق ا  النص على هـذا القيد فى ا
ـادة ٢٧ مـن الاتـفـاقـية ـادة ١/١٥ من الاتـفـاقـيـة الأوروبـيـة لحـقـوق الإنـسان وا وا
الأمــريـكــيـة لحــقــوق الإنـســان . ومــؤدى هـذه الــنــصـوص ضــرورة امــتـنــاع الـدول
الأطـراف فى تلك الاتـفاقـيـات عن اتخـاذ إجراءات اسـتثـنـائيـة ضد حـقوق وحـريات
ــكن أن تــشــكل تـعــارضــا أو انـتــهــاكـا الأفــراد- سـواء بــالــوقف أو الــتـقــيــيـد - 

لالتزاماتها الدولية الأخرى . 
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كن أن تتشكل هذه الالتزامات بالنسبة للظروف الاستثنائية الناجمة عن و
مـكافـحـة الإرهـاب أساسـا من أحـكـام القـانـون الـدولى الإنسـانى- الاتـفـاقـية مـنـها
ـدنـيـ  أو أن تـكون ـعـامـلـة الأسـرى أو ا والـعـرفـيـة - كـمـا هى الحـال بـالنـسـبـة 
تعلقـة بحقوق الإنسان مـن التى تكون الدولة مرتـبطة بأحكـام الاتفاقيات الأخـرى ا
طرفـا فـيـهـا . كـمـا هى الحـال لدولـة طـرف فى الـعـهـد وفى الـوقت نـفسـه طرف فى
اتفاقية إقليمية لحـقوق الإنسان . أو أن تكون هذه الاتفاقيات معنية بحقوق خاصة
كاتفاقية مناهضة التمييز بكافة أشكاله لعام ١٩٦٥  أو اتفاقية منع التعذيب لعام
ـلـحق ١٩٨٤  واتـفـاقــيـة تحـســ أوضـاع اللاجـئــ لـعـام ١٩٥١ والــبـروتـوكــول ا
بها...إلخ . ويضـاف إلى هذه الالتزامات الأحـكام الناجمـة عن العرف الدولى التى
تفـرض التزامات باحـترامها من كل الدول Ergomnes كما ذهـبت إلى ذلك محكمة

العدل الدولية فى قضية برشلونة تراكشن سنة ١٩٧٤ (٩٢) .
ـتـحـدة فى وقـد أكـدت كل الـقـرارات الـصـادرة عن الجـمـعـيـة الـعـامـة للأ ا
موضوع حماية حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب على هذا الالتزام(٩٣) .

٣ -  مبدأ عدم التمييز 

ــادة ٢٧من الاتــفــاقــيـة ـادة ١/٤ مـن الـعــهــد وا أدرج هــذا الــقــيــد صــراحـة فـى ا
ـادة ١٤ من ـيــة فى ا الأمــريـكــيـة لحــقـوق  الإنــسـان وأشــيـر إلــيه كـقــاعـدة تحــر

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
قـتضى هـذا القـيد  فـإن الدولـة التى تـتخـذ إجراءات اسـتثـنائيـة لا يجب و
أن تـتضـمن هـذه الأخـيرة فى تـطـبـيقـهـا تـميـيـزا بـ الأفراد عـلى أسـاس الـلون أو
العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الأصل الاجتماعى . ونحيل فيما يخص هذا

الشرط إلى ما سبق التطرق له .
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ساس بالحقوق ذات الحصانة ٤ -  مبدأ عدم جواز ا

عالجة للـظروف الاستثنائية فى الاتـفاقيات الثلاث  الدولية وإذا كـانت النصوص ا
والأوروبـيـة والأمـريـكـيـة رخـصت لـلـدول الأطـراف فى حـالـة الـطـوار الـعـامـة الـتى
ــخـالـفـة الــتـزامـاتـهـا الــدولـيـة الـنــاشـئـة عن تـلك تـســتـهـدف حـيـاة الأمــة بـالخـطـر 
الاتفـاقيـات  وبالـتـحلل مـنهـا مؤقـتا بـاتخـاذ إجـراءات استـثنـائيـة مقـيدة أو مـعطـلة
قررة فيها  إلا أنها قيدت تلك الدول بقيد مهم وهو عدم جواز للحقوق والحريات ا
ساس بحـقوق وحريات معينة حددتها عـلى سبيل الحصر وهى ما اصطلح عليها ا

البعض بالحقوق والحريات ذات الحصانة (٩٤).
وبالـرجـوع إلى قـائـمـة الحـقوق غـيـر الـقـابـلـة للانتـقـــاص أو الـتـقـيـيـــد فـــى
هـــذه الاتـفاقيات الـثلاث نجد أن هناك أربـعة حقوق تـشترك الاتفـاقيات الثلاث فى
الـنص عـلى اعـتـبـارهـا حـقـوقـا شـمـلـتـهـا هـذه الحـصـانـة وهى : الحق فـى الحـياة 
ـهيـنة وضمـانة شـرعية ـعاملات أو الـعقوبـات اللاإنسـانية أو ا تحر التـعذيب أو ا
القوانـ الجنائـية وعدم الـرجعية وحـظر الرق والـعبودية وأعـمال السـخرة . وتنبــع
حـصـانـة هذه الحـقـوق من أنـهـا تشـكل جـزءا من قـواعـد القـانـون الـدولى الـعرفى 
وتـتمتع بصـفة القواعـد الآمرة التى تسـرى على كل الدول وتـتجاوز قوتـها الإلزامية

تعاقدين وفى كل الأوقات (٩٥) . قاعدة العقد شريعة ا
عـنيـة بحـقوق الإنـسان فى تـعلـيقـها الـعام رقم ٢٩ حول وقـد أكدت الـلجنـة ا
ا جاء فى حالـة الطـوار سنة ٢٠٠١ عـلى عدم قـابلـية هذه الحـقوق لـلتـقييـد وفقـا 

ادة ٢/٤ من العهد والطابع الآمر لهذه الحقوق (٩٦) . نص ا
ادة ٢/٤ ـا جـاء فى ا ولـكـنـهـا أشـارت إلى أنه لا يـجوز لـلـدول أن تـتـذرع 
ـوجب قواعـد القـانون الـدولى الأخرى الآمـرة  خاصـة قواعد وتخـرق التـزاماتـها 
الـقـانـون الـدولى الإنـسـانى كـفــرض الـعـقـوبـات الجـمـاعـيـة عـلى الـسـكـان  أو أخـذ
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بـاد الأساسية للمـحاكمة العادلة الرهائن أو الحرمان الـتعسفى أو الخروج عن ا
ا فى ذلك قرينة البراءة (٩٧) .

كـمـا أن تـدابـيـر عـدم الـتـقيـيـد يـجب أن تـتـوافـق مع أحـكـام الـقانـون الـدولى
ـشتـركة لاتـفاقـية جـنيف لـعام ١٩٤٩  ادة  ٣ ا ـنصـوص علـيهـا فى ا الإنـسانى ا
ارسـة العـنف ضـد الأشخـاص فى أى وقـــت وفـــى أى مـكـــان ولاسـيـما حـظـر 
ــعـامـلـة الـقـاسـيـة والــتـعـذيب وأخـذ الـرهـائن وبـخـاصـة الـقـتل الــعـمـد والـتـشـويه وا

والاعتداء على كرامة الإنسان(٩٨) .
وحـددت الـلـجـنـة أيـضـا حـقـوقـا وحـريـات فى إطـار الـقـانون الـدولـى العـرفى
لايجوز تـقييدها حتى وان لم ترد فى الفقـرة ٤/٢ من العهد . وتشمل هذه الحقوق
حق جـمـيع المحـروم من حـريـتـهم فى مـعامـلـة إنـسـانيـة تحـتـرم الكـرامـة  وحـظر
الاخــتـطــاف أو الاحـتـجــاز فى أمـاكن لا يــعـلن عــنـهـا  والحــمـايــة الـدولـيــة لحـقـوق

نتم لأقليات  وحظر النقل أو الإبعاد القسرى (٩٩). الأشخاص ا
ونشـير إلى أن الأحـكام الـسابقـة تسـرى فى أى وقت وفى أى مـكان  حتى
ــسـلـحـة . إذ ذهــبت مـحـكـمــة الـعـدل الـدولـيــة فـــى فـتـواهــــا فـى زمن الـنـزاعـات ا
ترتبـة عن بناء جدار فى الأراضى الفـلسطينـية المحتلـــة بشــــأن الآثار القانونـية ا
سـلحة  سـنــة ٢٠٠٤ إلى أن : "قـانون حـقوق الإنـسان يـنطـبق أوقات الـنزاعـات ا
وأن الحـماية الـتى يوفرهـا قانــون حـقـــوق الإنســــــان لا تتوقــــف إبـــــان النزاع
ادة ٤ مــن وجود فى ا سلـــح إلا مـــن خلال إعمـال أحكام تقـييدية من الـنوع ا ا

العهد" (١٠٠) .
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٥ -  مبدأ الإخطار 

ـعـنيـة بـحـقـوق الإنـسان إن إجـراءات الـتـقـيـيد يـجب أن تـتم تحت رقـابـة الأجـهـزة ا
الـتى تــراقب مـدى تـوافــر الـشـروط ســالـفـة الــذكـر فى حـالــة ادعـاء الـدولــة بـوجـود
الظـروف الاسـتثـنـائيـة لـلتـحلل مـن التـزاماتـهـا قصـد مـكافـحـة الإرهاب  ويـتم هذا
ـادة ٤/٣ من الـعـهـد . إذ تـلتـزم كل بواسـطـة إجـراء الإخـطـار الـذى نـصت عـلـيه ا
تحدة بالأحكام التى ادة ٤ من العهد بإخطار الأم العام للأ ا دولة تستخدم ا
ـكن الـلجـنة من ا  تحلـلت منـهـا وبالأسـباب الـتى دفـعتـهـا لاتخـاذ هذه الـتـدابيـر 

فرض رقابتها فى هذا الخصوص .  

خاتمــــــة

دفـعت الــهـجـمـات الإرهــابـيـة بـعض الــدول إلى اتـخـاذ تـدابــيـر وتـشـريــعـات وتـبـنى
ـارسـات أثرت سـلـبا عـلى الحـقوق والحـريـات الأساسـيـة للأفراد . وبـشـكل طرح
الـتـسـاؤل جلـيـا حـول مـعـادلـة الأمن والحـريـة . وفى خـضم مـا سـمى بـالحـرب على
ـقـراطـيـة وحـقـوق ـضـادة عـلى قـيم دولـة الـقـانـون والـد الإرهـاب طـغت الـتـدابـيـر ا
الإنـسـان بـصـورة حولـت تلك الـتـدابـيـر نـفسـهـا إلى نـوع من الإرهـاب  هـو إرهاب

الدولة فى مواجهة الأفراد .
شكـلة تعـقيدا فى ظل هـشاشة أجـهزة الرقـابة الدولـية فى مجال وازدادت ا
حـقوق الإنسان عـموما لاكتفـائها بالـتوصيات  إذا ما اسـتثنيـنا النموذج الأوروبى
فى المحــكـمـة الأوروبـيــة لحـقـوق الإنـسـان دورا فــعـالا فى حـمــايـة حـقـوق الأفـراد .
ـباشر إلـيها . أمـا فى الحالات الأخرى فـتبقـى وظيفـة القضاء بسـبب آليـة اللجوء ا
الـداخـلـى الـسـبـيل الأكـثــر ملاءمـة وإتـاحـة للأفــراد فى فـرض رقـابـة عــلى الـسـلـطـة
ـارسـات مـكافـحـة الإرهـاب ولو الـتـنفـيـذيـة وكبـح جمـاحـهـا فيـمـا يـخص تـدابيـر و

بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى . 
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وإذا كـان لعـمليـة مكـافحـة الإرهاب أن تـنجح  فـإنه يجب عـلى الدول إجراء
عملية توازن منصف ب السلطة فى فرض الأمن وحدود حقوق وحريات الأفراد .
ولا يجب عـليـها أن تجـعل الحريـة ثمـنا للأمن لأن ذلـك يخـاطر بـالدخول فـى فلـسفة
ميـكافيـلية تجـعل من الغـاية مبـررة للوسـيلة بـدلا من أن يكـون تحقيق الـغاية مـقيدا

شروعة دوليا وداخليا . باستعمال الوسائل ا

راجــــــع ا

١ - تـلت أحداث الحـادى عشـر من سبـتمـبر ٢٠٠١ عـملـيات نـوعيـة أخرى فى بـقاع مـختلـفة من الـعالم
غرب وتفجيرات الرياض  تفجـيرات بالى الاندونيسية  تفجيرات مثل تفجيرات الدار البيضـاء با

لندن  تفجيرات مدريد .... إلخ .
http://www.un.org/arabic/terrorism/sc-res.shtml       وقع ٢ - انظر ; هذه القرارات على ا

وجهة لقرار مجلس الأمن رقم ١٣٧٣ ; ٣- انظر : حول الانتقادات ا
Condorelli, Luigi les attentats du 11 septembre et leurs suites, ou va le droit in-
ternational? R.G.D.P. No. 04/2002, pp. 829-848.
Corten Oliver, Vers un renforcement des  pouvoir du conseil de sécurité dans la
lutte contre le terrorisme, in: le droit international face au terrorisme après le
11 Septembre 2001, Cahier Internationaux, No. 17, Paris,2002, pp. 259-279.
Szurek Sandra, la lutte internationale contre le terrorisme sous l, empire du
chapitre 7, un laboratoire normatif, R.G.D.P No. 1/ 2005, pp. 5 – 49.
Szasz, Paul, The Security Council Starts Legislating, A.J.I.L , Vol. 96, Oct,
2002, pp. 901-905.  

سـتـديرة لـلـسـياسـة الـدوليـة بـعنـوان ; الـعلاقات ـائـدة ا ٤ - انظر : الفـقى  مـصطـفى  مـداخـلة فى ا
الدولية بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١  مجلة السياسة الدولية  ع ١٤٧  يناير ٢٠٠٢  ص ١٦٣ .

٥ - رغم عدم تـوصل المجتمع الـدولى لصـياغة اتـفاقيـة عامـة حول الإرهاب إلا أنه نجح فى إبـرام أكثر
من ١٢ اتفـاقية دولـية تتـعلق بـتجر بـعض صور الإرهاب دخل مـعظمـها حيـز النفـاذ مثل اتفـاقية
مــنع تـمــويل الإرهـاب لــعـام ١٩٩٩ أو اتــفـاقــيـة مــنـاهــضـة أخــذ الـرهــائن لـعــام ١٩٧٩ فـضلا عن
كـافـحـة الإرهـاب لـعام ١٩٧٧ سـتـوى الإقـلـيـمى كـالاتفـاقـيـة الأوروبـيـة  ـبـرمـة عـلى ا الاتـفاقـيـات ا

وقع ; والاتفاقية العربية لعام ١٩٩٨ والإفريقية لعام ١٩٩٩ انظر هذه الاتفاقيات على ا
http://www.un.org/arabic/terrorism/instruments.shtml        



١٨٣
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Résumé

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET DE RESPECT

DES DROITS DE L’HOMME

Mihoub Yazid

Le terrorisme constitue l’un des menaces qui pèsent sur les pays dans la période
contemporaine, les Etats ont pris une série de mesures visant á lutter contre le
phénoméne. Mais la question de la lutte contre le terrorisme pose un dilemme
important dans les derniéres années, principalement liée à l’étendue des
contre-mesures contre le terrorisme respectent les droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Compte tenu en particulier des certains droits de l’homme comme la
torture et la détention arbitraire des personnes, la discrimination et le déni du droit á
un procès équitable. Elle a soulevé la question sur les restrictions à l’autorité de
l’Etat dans la lutte contre le terrorisme et les garanties imposées par les conventions
internaitonales sur les droit de l’homme de porter une sorte d’équilibre entre les
nécessités de sécurité national imposées par les circonstances la lutte contre le
terrorisme et les considérations de respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales requis par l’Etat de droit.


